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 الاقتصاد الإسلامي .. نموذج رائد في الفكر الاقتصادي

 د. جلال عبد العزيز

فيح  الاقتصاد قوة الدول والشعوب، لاسيما في هذا العصر الذي أضحح  
ومحق  ؛بعض الأمم رهينة المحادة، بحل تعتبرهحا اللابحل بحيق التقحدخ والت  ح 

 ..هنا احت   الدراسات الاقتصادية مركز الصدارة
... وشححت   اهتمححاخ رجححال السياسححة والمححال وع مححالا الاجتمححاع والاقتصححاد 

والإسحححلاخ فحححي مجحححال المعحححاملات الاقتصحححادية حافحححلط بالقواعحححد وال حححواب  
لمسحححت  ا والمنحححتو والسحححو  والنشحححا  الاقتصحححادي. المنظمحححة لكحححل محححق ا

هكححذا كححان الاقتصححاد الإسححلامي قححادرال ع ححى حححل المشححكلات الاقتصححادية و 
 أشحادوهحذا محا ؛ لما يتمتع ب  مق خصائص ومقومات غير متحققة في غيره

بحح  الاقتصححاديون والملكححرون التربيححون أنلسحح م، مححن م ع ححى سححبيل الم ححال: 
اك أوسححتري  الححذي يفكححد فححي كتابحح   الإسححلاخ أسححتاا الاقتصححاد اللرنسححي  جحح

والتنميححة الاقتصححادية  أنق اححر  الإنمححالا الاقتصححادي ليسحح  محصححورة بححيق 
المعحححروفيق الرأسحححمالي والاشحححتراكي بحححل هنحححاك اقتصحححاد  الححح   قالاقتصحححاديي

لأنح  ح ع حى حححد  ،راجح  هحو الاقتصحاد الإسحلامي الحذي سيسحود المسحتقبل
ل حيحححاة، يحقحححزا المزايحححا ويتجناحححب كافحححة  حححح أسححح وبط كامحححل :تعبيحححر  أوسحححتري 

 المساوئ.
الحححا أنق الإسحححلاخ هحححو نظحححاخ الحيحححاة التطبيقيحححة والأخحححلا  الرفيعحححة، 

يقححول  ليححون روشححي  فححي  ... و بطتححان لا تنلصححلان أبحدال تتحان الوج تححان مر وها
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 حححل (الإسححلاخ يقصححد)كتابحح    لا ححون عامححال فححي الإسححلاخ  لقححد وجححدت فيحح  
كُ ححح  ... والاقتصحححادية ال تحححيق تشحححتلان بحححال العحححالمُ   المسحححيلتيق الاجتماعيحححة

، ف حححذه أجمحححل المبحححادئ (إنمحححا المفمنحححون إخحححوة)الأولحححى فحححي قولححح  تعحححالى: 
وال انية فحر  الزكحاة فحي محال كحل اي محال، بحيح  ... ل تعاون الاجتماعي

 يحز ل دولة أن تستوفي ا جبرال إاا امتنع الأغنيالا عق دفع ا اوعال.
حححدويُ  إنق المسححح ميق لا  -ري  هحححذه الحقيقحححة بقولححح :  جحححاك أوسحححت فكا

يقب ححون اقتصححادال ع مانيححال، فالاقتصححاد الححذي يسححتمد قوتحح  مححق وحححي القححر ن 
عطححي معنححى صححب  بال ححرورة اقتصححادال أخلاقيححال. وهححذه الأخححلا  تقححدر أن تُ يُ 

 جديدال لمل وخ القيمة أو تملأ اللراغ الذي ظ ر نتيجة  لية التصنيع.
روسححي  وس وجيجيريسححكي  فيقححول: لقححد أدهشححتني أمححا البروفيسححور ال

قرهححا الإسححلاخ وع ححى الأخححص الزكححاة الححنظم الاجتماعيححة والاقتصححادية التححي يُ 
 وتشريع المواري  وتحريم الرابا.

إنق الاقتصحاد ح ويفكد هذا  روجي  جارودي  الملكر اللرنسي بقولح : 
ي الححذي الإسححلامي الصححادر عححق مبححادئ الإسححلاخ هححو نقححيض النمححوا  التربحح

تزايحححد أك حححر ، أي إنتحححا  مُ ات ابحححذيكحححون فيححح  الإنتحححا  والاسحححت لاك معحححال غايحححة 
ليححد، أو غيححر مُ  ليححدفححيك ر، واسححت لاك متزايححد أسححرع فيسححرع، لأي شححيلا، مُ 

إنّ الاقتصاد الإسحلامي لا ي  حع ليليحات   ..دون نظر ل مقابد الإنسانية
 ترابطة. ية مُ تسز ومحكوخ بتايات إنسانية ومقابد إلالعميالا، ف و مُ 

إنق الإسححلاخ فححي جوانبحح  وتع يماتحح  وأحكامحح  لا ي  ححو مححق التقريححرات 
الطححححر  ؛ و سححححت  لون فيحححح المححححال مححححال ا  والنححححا  مُ  الاقتصححححادية، ومن ححححا:

دة شرعال المباحة ل تصرف في المال مُ  تحصيل المال يكون بما يحلّ ؛ و حدق
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حّححرخط فححي رابححا مُ ال؛ و السححو  فححي الإسححلاخ ل ححا  داب وأحكححاخ؛ و مححق الأسححباب
هكحححححذا فححححح ن الاقتصحححححاد و  ..الزكحححححاة ححححححز ل لقحححححرالا والمسحححححاكيقو  ،الإسحححححلاخ

عالمنحا المعابحر يتط حع إليح ، إا و الإسلامي عبادة وااعحة وتك يح  وأمانحة، 
 ستبدة.ي  و مق عيوب الرأسمالية اللردية والاشتراكية المُ   أن

قححات اد الإسححلامي مححق ميححزات وتلو وبحالرغم ممححا أظ ححره نظححاخ الاقتصح
عححدخ مححق الانتقححادات التححي تت محح  ب االححنظم الأخححر  إلا أن هُنححاك ك يححر  ع ححى

مواقححححح  الشحححححريعة محححححق الق حححححايا والحححححا لأن  الاكتمحححححال؛عحححححدخ و تمححححا ، ال
تحححوي دراسححة  بحححد ااتحح  بمعنححى أن الشححريعة اقتصححادال الاقتصححادية ليسحح  

 اسححححتتلالالسحححح ع وال ححححدمات وكيليححححة  واسححححت لاكمن جيححححة لإنتححححا  وتوجيححححع 
المسححححائل الاقتصححححادية  ولكن ححححا لا تعححححر  المحححححدودة لأي دولححححة،  المححححوارد

؛ ومحححق هُنحححا يحتحححا  الاقتصحححاد كيعمحححال فرديحححة ملتوححححة ل تح يحححل الأخلاقحححي
الإسحححلامي لك يححححر مححححق الدارسححححيق المُت صصححححيق الححححذيق ييخححححذون مُ ت حححح  

لامي كححححي ن ححححر  باقتصححححاد الق حححايا الاقتصححححادية بالشححححرا والتح يححححل الإسححح
التحححي يقحححع في ححا مُعظحححم محححق انححت و هحححذا الحححن و محححق العيححوب  إسححلامي خحححال  

الاقتصحححادي الاقتصحححادي السححح يم. ولكحححق هُنحححاك محححق يقحححول غيحححر الحححا بحححين 
الحا أن و  ؛الإسلامي يمتاج إلى جانب الاتسحاع والشحمول والعمحز بالمرونحة

الأحكاخ الاجت ادية في المجحال الاقتصحادي تتبحع أححوال العصحر وتنسحجم 
وااقحححات الأمحححم وفقححح  المسحححتجدات محححع ظحححروف البيكحححة وإمكانحححات البشحححر 

تجحددة لا ت حر  عحق نطححا  ع محال بحين هحذه الأحكححاخ اللرعيحة المُ  ،والنحواجل
 .المبادئ العامة والأبول الكبر  ل نظاخ الاقتصادي الإسلامي
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ومق خلال دراسة الاقتصاد الإسلامي أك ر فيك ر يكتش  الحدار  
حلّ جميححع المُ  واستكصححال شححتّى شححكلات والباحح  أن الإسححلاخ قححادر ع ححى ح 
دراسحححة الاقتصحححاد وفحححز ؛ فالأجمحححات التحححي تن حححر فحححي مجتمعاتنحححا الإسحححلامية

ليحد أيمحا إفحادة فحي ف منحا لك يحر محق الق حايا التاري يحة المنظور الإسلامي تُ 
المحححذاهب الوضحححعية،  أسحححيادعظم حححا أقطحححاب اللكحححر التربحححي و التحححي شحححوّه مُ 

المعابحححريق كحححان بعحححض ع محححالا الاقتصحححاد ؛ ف قحححد  لمقابحححد وغايحححات خبي حححة
ومححن م جححاك أوسححتري اعترفححوا أخيححرال بححين الاقتصححاد الإسححلامي هححو النظححاخ 

 ...  حقز للإنسان السعادة والكلايةالذي يُ 
بحححيّق بوضحححوا تحححاخ أن الإسحححلاخ وححححده  دراسحححة الاقتصحححاد الإسحححلامي تُ ف

فسح  يُ  ف ن  كليل ب رسالا دعائم العدالة الاجتماعية، بل إن  أك ر مق الا
؛ لال يسعد في  العاجز، وال عي  والأرم ة والمسكيق واليتيمتكافجتمعال مُ مُ 
عابححر بعححد فشححل الححنظم الاقتصححادية الم ت لححة أن لقححد أيقححق الإنسححان المُ و 

يتميحز بينح  بحال  وشححامل الحذي  الم حر  والمنقحذ هحو الاقتصحاد الإسححلامي
راعاتححح  ل حيححاة والأحيححالا، والحححا لقيمحح  النبي حححة وأخلاقحح  السحححامية ودقتحح  ومُ 

اقتصححاد فريحد فححي نوعحح ، عريحز فححي تاري حح ، ف ححو  ؛يب الحيححاة والنحا لأسحال
سححتقل فححي تعاليمحح ، نسححيو وحححده، اقتصححاد يقححوخ ع ححى أبححيل فححي ااتحح ، مُ 

تلحرد ب صحائص تشريع رباني، اقتصاد يقوخ ع حى قواعحد أساسحية، اقتصحاد مُ 
حت  : ﴿وبد  ا  عزق وجلق القائل سحبحان  ..ااتية حر ااري مُس  ا بر حذ  قريملا و أ نق ه 

حبري ر ر ا لركُحم  و بقحا  حبُل  فح تح ل حرق   بركُحم  ع حق س  كُم برح ر ل ع  قكُحم  ف اتقبرعُوهُ و لا  تح تقبرعُوا  السُّ
 .[153]الأنعاخ:              ﴾ تح تحققُون  
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تعححدد عوامححل نجححاا الاسححت مار فححي الاقتصححاد مححق رغم ونجححد أنحح  بححال
ل فحي الك افححة السحكانية العاليححة الإسحلامي، وب ابححة فحي أفريقيححا، التحي تتم حح

ومعححدلات النمححو المرتلعححة، مححا جالحح  هنححاك الك يححر مححق اللححرص الاقتصححادية 
عحححزج محححق نمحححو الب حححدان ال حححائعة وغيحححر المسحححتت ة بالشحححكل الأم حححل الحححذي يُ 

ميز، ف نح  لا الإسلامية، ورغم أن قطاع السياحة الحلال هو قطاع واعد ومُ 
العمححل ع ححى تسححويق  بشححكل جيححد، فحح ن يححزال فححي مراح حح  الأوليححة، وإاا تححم 

عظم الحدول الإسحلامية، وب ابحة دول القحارة الأفريقيحة السلر الحلال في مُ 
لوج حات أك حر قحوة، وتقحود هحذا التوجح  فحي تعزيحز  نافسحال مكحق أن يكحون مُ يُ 

 قطاع السياحة الحلال كل مق تنزانيا وجنجبار وجنوب أفريقيا.
أن هناك ما يقرب لرغم مق نجد في  سيا دولة ك ندونيسيا با كذلا

فة االصححر فححي مجححال كححاف  تُ  إلا أن حا  ححاسحح م يعيشححون فيمُ  يححونم  012محق 
الإسححلامية فححي الححبلاد مححق أجححل النمححو بشححكل م حححوي، فححالبنوك الإسححلامية 

 في المائة فق  مق السو  الإندونيسية. 5سيطر إلا ع ى المح ية لا تُ 
أسحرع أسحوا  العحالم عد يُ الإسلامي اليوخ   الاقتصادمق هُنا نجد أن 

نمححححوال فححححي ظححححل تنححححامي عححححدد سححححكان  ، وبمعححححدل يسححححاوي ضححححع  المعححححدل 
سح م تيح حا الاقتصحاد الإسحلامي ستُ اللحرص الحوفيرة التحي يُ ن كما أالعالمي،  
باشر أو غير مباشحر فحي تحليحز ورفحد نمحو الاقتصحاد العحالمي ع حى بشكل مُ 

وخ المزيححححد مححححق درك ا يومححححال بعححححد يححححمححححد  العقححححود اذتيححححة، وهححححذه حقيقححححة يحُححح
عوامححل عحححدة وهُنححاك  .. ت حح  أنحححالا العححالمالحكومححات والشححركات فححي مُ 

شحححر  للاقتصحححاد الإسحححلامي العحححالمي، أول حححا تزايحححد عحححدد بشّحححر بمسحححتقبل مُ تُ 
 0.0المس ميق في العالم والذي سيصل بحسب مركز بيحو للأبححاإ إلحى 
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ا م ل الشحباب المسح م ممحق تتحراو ، بحيح  سحيُ 0232م يار بح ول العحاخ 
فححي المائححة مححق إجمححالي سححكان العححالم،  09سححنة  09و 15أعمححارهم بححيق 

الأمحححة رافقححح  نمححو التجححارة البينيححة فححي دول هححذا النمححو ل عححالم الإسححلامي يُ و 
قاب   ع ى النمو السريع للأسوا  الناشكة في  سيا، والذي يُ م ل  ةالإسلامي

؛ لأوروبيححةتحححدة والب ححدان االولايححات المُ  تاقتصححادياالجانححب اذخححر تبححااف 
ليححد بححين محححور نمححو الاقتصححاد العححالمي يتحححول جميححع هححذه المفشححرات تُ و 

 تدريجيال مق العالم التربي إلى الأسوا  الناشكة. 
ب ححدال هححي الأك ححر نمححوال فححي العححالم  05مححق أبححل كمححا إننححا نجححد أنحح  

توقعحات   حاف إلحى الحا أنيُ كمحا   سح مة،ب دان تتمتحع بتالبيحة مُ  12ناك هُ 
التق يديحة بحيق  تالاقتصحادياإلى أن معدل نمو تُشير لدولي بندو  النقد ا

قارنححةل مححع النمححو فححي المائححة مُ  3.6سيصححل إلححى  0219 و 0215عححامي 
دول منظمحححة التعحححاون  تاقتصحححادياسحححج   القحححوي الحححذي محححق المتوقحححع أن تُ 

 في المائة. 5.4الإسلامي وبنسبة تصل إلى 
 اتح يحال فحي كحل قطاعش د نمحوال قو ن الاقتصاد الإسلامي حاليال يكما أ

تري يححون دولار  3.95مححع توقعححات بنمححو الاقتصححاد الإسححلامي العححالمي إلححى 
، وفقححححال لتقريححححر واقححححع الاقتصححححاد الإسححححلامي العححححالمي 0219بح ححححول عححححاخ 

حي  سيشمل هذا النمو قطاعات التمويل الإسحلامي  0215 - 0214
لاخ والترفيح  والمنتجات الحلال والأجيالا المحافظة والسياحة العائ ية والإعح

وبنحالال ع يح  يت ح  ج يحال أن الاقتصحاد الإسحلامي  ؛وبولال إلى قطحاع الأدويحة
 يسير ب طى وا قة ومتسارعة نحو اروة نموه واجدهاره.
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بحيق جميحع قطاعحات استراتيجية متكام ة كما يجب أن تكون هُناك 
عمححل ع ححى استكشححاف أوجحح  التكامححل بححيق كال هلتطححوير الاقتصححاد الإسححلامي 

لتمويححل الإسححلامي وقطححاع المنتجححات الحححلال ع ححى سححبيل الم ححال، قطححاع ا
لتوابل مع بانعي القرار وقحادة اللكحر ورواد الأعمحال المعنيحيق بصحناعة وا

مستقبل الاقتصاد الإسلامي مق أجل التعرف ع ى اللرص الناشكة التي مق 
شححين ا دفححع عج ححة النمححو وبالتححالي الانتقححال مححق التعريحح  بماهيححة الاقتصححاد 

 سلامي إلى كيلية الاستلادة من .الإ
أهميححة ومكانححة الاقتصححاد الإسححلامي ع ححى وإننححا نجححد هححذه الأيححاخ أن 

، وبححدأ تركيحححز رواد الأعمححال والشحححركات قحححد جادت وتنامحح  مسححتو  العححالم
بتكحرة الناشكة ينتقل مق مرح ة دراسات الجدو  إلى تنليحذ اسحتراتيجيات مُ 

  نلسح ، بحدأت الححواجز التحي  مبنية ع ى نماا  أعمال ناجحة. وفي الوقح
 ت حح  قطاعححات الاقتصححاد الإسححلامي بالتلاشححي. وقححد كانحح  تلصححل بححيق مُ 

أس م  اتلاقيات التعاون والشراكات الجديدة التي بدأت تتب ور في إبحراج 
بحة  ر فالحذي يعُحد  الإمكانات الحقيقية للاقتصاد الإسلامي و فاق  المتنوعة

واسحتدامة ل مسح ميق وغيحر المسح ميق  لبنالا عالم أك ر عدلال وإنصحافال  ةكبر 
 ع ى حد سوالا. 

لنحا نظحاخ اقتصحادي مميحز فحي مصحادره لذا نجد أن  يجب لأن يكون 
وفحححي أحكامححح  وفحححي أهدافححح  وفحححي خصائصححح  يسحححتمد من جححح  محححق تعاليمنحححا 

عتبحر الإسلامية ومقابد ديننا الحني  وترا نا الاقتصادي الإسلامي الحذي يُ 
... لحذا نجحد بز فحي الميحدان الاقتصحادينبرا  عدل وشاهد حز ع ى السح

أن الاقتصححاد الإسححلامي يحتححا  لك يححر مححق الدارسححيق المُت صصححيق الححذيق 
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ييخححذون مُ ت حح  الق ححايا الاقتصححادية بالشححرا والتح يححل الإسححلامي؛ ومححق 
؛ وهحو محمود ال بابيديأف ل مق كتبوا في الاقتصاد الإسلامي الأستاا / 

مي أي مُسحححححتقبل ينتظحححححره( عحححححاخ تصحححححاد الإسحححححلاالاقكتحححححاب )  الحححححذي كتحححححب
( وهححو كتححاب يزخححر بك يححر مححق التجححارب الاقتصححادية الإسححلامية خ1951)

اللريحححدة التحححي ستسحححتمتع ب حححا وتل حححم من حححا الك يحححر محححق مبحححادئ وأساسحححيات 
 الرأسحمالي والشحيوعي قالاقتصحادييق الاقتصاد الإسحلامي واللحر  بين حا وبحي

لتحححي تلتححح  وبحححتر حجم حححا ال حححذيق ت  لحححا ودمحححرا دولال ك يحححرة م حححل روسحححيا ا
ومكانت ححا بسححبب انت اج ححا ل نظححاخ الاشححتراكي الححذي ظ ححرت عيوبحح  الكبيححرة 

 والك يرة بعد فترة اوي ة مق الزمان.
ح
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 الملكية الخاصة وحدُودها في الإسلام

 بيد. محمد عبد ا  العر 

 مقدمة 

الم كية ال ابة أو الم كية اللردية ل مال كان  ولا 
لتنة الكبر  التي أض   البشر ضلالال ال ،زال إلى اليوخت

ا اوال عصور التاريخ،  بعيدل
وهي اليوخ بالذات المشك ة التي شطرت أك ر أقطار عالمنا المعابر  

 -في ظل نظرة كل من ما إلى الم كية اللردية  -إلى كت تيق تتناجعان 
السيادة ع ى الأر ، ولو أن البشر في هذا الأمر تمسكوا ب داية خالق م 

حيم ب م، البصير بم  وقات م، لس موا مق كل ما نزل ب م مق محق الر 
 وكوارإ متعاقبة.

خاتم الرسالات  -ونحق في هذا البح  نشرا وج ة نظر الإسلاخ 
نقاا البشر مق إفي تنظيم الم كية اللردية، تنظيملا يكلل  -الإل ية 

ال لال الذي تاهوا في ، ويكلل التوفيز بيق مص حة اللرد ومص حة 
جميع تنظيمات م  -ولق تصل إلي   -لمجتمع، توفيقلا لم تصل إلي  ا

 الوضعية.

اعترف الإسلاخ بحز الم كية اللردية، ولكن  مع هذا الاعتراف حدد 
نطا  هذا الحز بقيود وحدود، بتكالي   مرة وتكالي  ناهية، وسبي   إلى 
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قية هذا التحديد هو البدلا بعر  هذه التكالي  عق اريز تعاليم  الأخلا
الموج ة إلى كل مس م اي مال، هذه التعاليم يذعق ل ا المس م اائعلا 

اعان الاختياري يستند إلى عقيدة غرس ا الإسلاخ في م تارلا، هذا الإ
ن مالا المال مق البشر هو أوجدان المس م تقرر أن المال مال ا  و 

ي خ يلة ا  ع ى هذا المال، فوجب أن ي  ع لأوامر ا  ونواهي  ف
 مق مال ا .  نصيب

بتقرير تعاليم  الأخلاقية في تنظيم  لأي  يولكق الإسلاخ لا يكتل
ولا يترك تعاليم  الأخلاقية مع قة في  ،مجال مق مجالات حياة البشر

الل الا ب ي  مق أهوالا النل  البشرية ونزوات ا، بل يبادر إلى تحصين ا 
الأمر في حمل مالا  بتعاليم  الحكومية التي تبس  يد الشارع ويد ولي

اا لم يذعق ل ا اائعلا م تارلا بدافع إالمال ع ى احتراخ هذه التكالي  
عقيدة الاست لاف، وهذه ميزة التنظيم الإسلامي ع ى كل التنظيمات 

 الوضعية.

فمن جنا في البح  هو في )القسم الأول( عر  تعاليم الإسلاخ 
ذه التعاليم مق تكالي  الأخلاقية في شين الم كية اللردية وما تلرض  ه

 يجابية وس بية ومق قيود وحدود.إ

 م ننتقل في )القسم ال اني( إلى التعاليم الحكومية، فنط ع ع ى حز 
ها أو يتمرد اولي الأمر في التدخل لتنليذ هذه التكالي  ع ى كل مق يعص

ع ي ا،  م نط ع ع ى مد  هذا التدخل مق ولي الأمر، استنادلا إلى 
ية المستنبطة مق الكتاب والسنة، وما تم ي  مص حة القواعد الشرع
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المجتمع في عصر معيق، وع ى ضولا مقت يات هذا العصر بالذات في 
 المجتمع الإسلامي.

التكالي  الملروضة ع ى المس م في  قفي الكلاخ ع -وقد عنينا 
برسم البديل الإسلامي الذي يحل  -ن ي  عق تنمية مال  عق اريز الربا 

سوالا في قروض  الإنتاجية أو قروض   -المصرفي القائم اذن محل النظاخ 
 الاست لاكية.

 القسم الأول

-1- 

نريد في هذا البح  أن نحدد موق  الإسلاخ مق 
ا نزي لا لا تحيز في  إلى يميق أو  الم كية ال ابة، تحديدل

 اا قال الإسلاخ ك مت ، وق ى ق الاه،إيسار، و 

والإسلاخ هو ديق ا ، الذي  ا ، وإنما هو ق الا ا . ف نما هي ك مة 
نطز ب  رسل ا  جميعلا. اخت ل  أحكاخ رسالات م في بعض الجزئيات أو 

ل ية ل داية البشر في بور العبادات وأوضاع ا، ولكق جوهر الرسالة الإ
ل  منذ هب   دخ إلى الأر  لم يتبدل ق ، لأن مصدر ال داية هو الإ

 د.الواحد الأح
 قال  اهبرطا مرن ا ج ميعلا ب عُ كُم لرب عض  ع دُوٌّ ف  رمّا ي يتريح نقكُم مرنّي هُدل  

لُّ و لا ي شقى و م ق أ عر    ع ق اركري  ﴾103﴿ ف م قر اتحقب ع  هُداي  ف لا ي  ر
  ف  رنق ل ُ  م عيش ةل ض نكلا
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نقكُم رُسُلط مرنكُم يح قُصّون  ع      يكُم  ياتي ف م قر اتققى يا ب ني  د خ  إرمّا ي يتريح 
  " و أ ب     ف لا خ وفط ع   ي رم و لا هُم ي حز نون  

ولكق البشر منذ بدلا ال  يقة إلى اليوخ لم ي بتوا اويلال ع ى التزاخ 
ل ية، فتوال  رسل ا  إلى أمم الأر  جميعلا،  ولقد بع نا في  ال داية الإ

خلا في ا نذير  )فاار  مق أمة إلا ن  إ(  و 36كل أمة رسولا  )النحل 
04) 

يتالا كل أمة وكل جمان ما ع م في  إكان مق رحمة ا  في رسالات  و 
ال ير للأمة والملالامة ل زمان،  م شالات رعاية الرحمق لعباده أن ي تم 
رسالات  إلى أهل الأر  جميعلا بالرسالة المحمدية وأن يكمل ل بشر 

بين  يدي  مق الرسالات  جميعلا ديق الحز، فينزل القر ن مصدقلا لما
السابقة وم يمنلا ع ي ا ومصححلا لما اعتورها مق تبديل وتحري ، وما 

تح ب ار ك  القذري نح زقل  ال لُر ق ان  ع   ى ع ب درهر لري كُون  لحق ا مق محو وافترالا،  
يرلا   .و ن ذريرلا لر  ع ال مريق  ن ذريرلا ،  و م ا أ ر س   ن اك  إرلاق ك افقةل لا نقا ر ب شر

تى الإسلاخ بيكمل هداية ل بشر، لا في س وك م اللردي فحسب، أ
بل في س وك م الجماعي في  فاق  جميعلا مق اجتماعية واقتصادية 
وحكومية، فاستكمل بذلا هداية الانسانية في جميع شكون ا، في 
الجانب ال اص والجانب العاخ مق حياة المجتمعات البشرية، فوضع 

نساني أن يسير في نطاق ا في إي يجب ع ى كل مجتمع الأبول الت
الجانبيق ال اص والعاخ ع ى السوالا،  م أا ز لكل مجتمع حرية البنالا 
ع ى هذه الأبول والتلصيل والتلريع فيما يبني ، ما داخ الا في نطا  
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 هذه الأبول العامة.

جالا الإسلاخ بمن و شامل ل حياة، حتى عبادات  جع  ا تتصل بتنظيم 
ذا المن و وتف ر في اتجاهات  تي يرلا مباشرلا، ف ي تيخذ بيد المس م ه

وتح   ع ى السير قدملا في هذا المن و المسنون، وت دي  ك ما ضل عن  
أو انحرف  ب  الشعاب، وهكذا ق   مشيكة الرحمق أن يكون خاتم 
الأديان دستورلا شاملال ل س وك الإنساني، يمتد إلى جميع  فا  حياة اللرد 

 والمجتمع.

هذا الدستور الشامل ل س وك الإنساني تناول إلى جانب ما فرض  
مق عبادات، تعاليم خ قية واقتصادية وحكومية، ولا يمكق الكش  عق  
كيان هذا الس وك الذي أراده ا  ل بشر إلا ب م هذه الل ائل ال لا ة 

ان، مق تعاليم  جنبلا إلى جنب، ف ي تتعاون وتتساند في بنالا هذا الكي
وكل من ا يتي ر ويف ر في نلاا الأخر ، فبتير التعاليم ال  قية ي تل 
التنظيم الاقتصادي وبتسرب اللساد إلى التنظيم الحكومي، وبتير التعاليم 
الاقتصادية كيان المجتمع، وبتير التعاليم الحكومية يتعذر انقاا ما ق   

اند في الل ائل ب  التعاليم ال  قية والتعاليم الاقتصادية، وهذا التس
ال لا ة هو ميزة التنظيم الإسلامي ع ى جميع التنظيمات الوضعية السابقة 

 والمعابرة.

في كل أوضاع الحياة في  ىج تهذا التساند بيق تعاليم الإسلاخ ي
ا يتنينا عق غيره مق  المجتمع الإسلامي ولن رب لذلا م لال واحدل

وجع  ا الأسا  في شكون  فلي التعاليم الحكومية أمر الإسلاخ،؛ الأم ال
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اا اقترن  ب ا إالحكم، ولكق الشور  بكل مقت يات ا لا تفتي  مارها إلا 
التعاليم ال  قية والتعاليم الاقتصادية ع ى السوالا فالشور  تقت ي فيمق 
يتولاها أن ي تزخ الإخلاص في الن و والصد  في القول والشعور برقابة 

 ال الز ع ي  في كل رأي يبدي .

الشور  تقت ي أن يتشاور الشعب في اختيار رئي  الدولة  كذلا
فيتولى انت اب  جموع المواانيق، وهنا تقوخ التعاليم الأخلاقية بدورها فيما 

 يجب أن ي تزم  كل ناخب.

نشالا هيكة تتولى التشاور في التشريع إكذلا الشور  قد تقت ي 
اانيق جميعلا اا تعذر اجتماع المو إوالب  في تصري  شكون الدولة والا 

في بعيد واحد، فيقوخ المواانون بانت اب هذه ال يكة وكل مق يفمق 
 بكلايت  يرش  نلس  في هذا الانت اب.

هذه بعض مقت يات الشور ، أهم التعاليم الحكومية التي فرض ا 
الإسلاخ، ولكق بتير التعاليم ال  قية والتعاليم الاقتصادية تلشل تعاليم 

اق الذي ير  أن يرش  نلس  ل نيابة عق موااني  الا لأن الموا الشور .
أن يشلز مق حمل  -اا  مق بتعاليم الإسلاخ ال  قية إ -يجب ع ي  

 هذه الأمانة وأن يحسق تقدير أعبائ ا وأن ي يلا نلس  ل ن و  ب ا.

ويجب ع ي   انيلا أن لا يحاول اختلا   قة الناخبيق بالكذب 
هم بالوعد أو الوعيد، ويجب لاراغإوالب تان أو شرالا امم م بالمال أو 

اا أيقق إع ي   ال لا أن لا يلتري ع ى منافس  غير الحز، بل لا حر  ع ي  
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أن مرشحلا غيره أقدر من  وأك ر من  أه ية لحمل أ قال هذه الأمانة أن 
يتنحى ل  عن ا، ويجب ع ي  أخيرلا أن لا يست دف إلا مص حة الجماعة، 

دي  بمنلعة خابة غير مشروعة، أو الوبول لا إي ار اات  أو اوي  أو مفي
 إلى جاه يستت   في تحقيز هذه المنافع أو المآرب غير المشروعة.

ف اا بار المرش  نائبلا فع ي  أن يدرك أن  قد  ل إلي  قس  مق ولاية 
أمر الأمة في مج س ا القومي أو ولاية أهل ب دت  في مج س ا المح ي، 

ولاية التعاليم ال  قية التي فرض ا ع ي  وع ي  أن ي تزخ في أدالا هذه ال
 الإسلاخ.

أما الناخب، وهو أحد الملاييق التي ت تار مق يتولى أمر الأمة اوال 
فترة معينة مق السنيق، ف و في يوخ واحد بل في ساعة واحدة يقرر مصير 

فما  ،الأمة ب لقالا هذا المصير ع ى أكتاف مق يصطلي  مق المرشحيق
ى التزاخ التعاليم ال  قية، وما أشد حاجت  إلى العدل أشد حاجت  يومكذ إل

في المواجنة بيق قيم المرشحيق، وما أشد جاجت  في إجرالا هذه المواجنة 
إلى أن يعصم نلس  مق التي ر ب و  أو حقد أو قربى، أو بمنلعة ش صية 
يرتجي ا أو خسارة ش صية ي شاها، وما أشد حاجت  إلى أن يج د نلس  

حقائز واست لاب ا مق خ م الاكاايب التي قد يدس ا في استجلالا ال
 حول  بعض المرشحيق.

حبا  التعاليم الحكومية  ان بإتجاهل هذه التعاليم الأخلاقية كليل 
الع ة الكبر  التي  يفي أمر الشور  ومقت يات ا، وك نا نع م أن هذه ه

أباب  جميع الديمقراايات المعابرة، سوالا من ا ت ا التي أنكرت 
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أو ت ا التي  ،ع الأديان وأنكرت رقابة ا  ع ى تصرفات الإنسانجمي
انحرف  انحرافلا بعيد المد  عق تعاليم جميع الأديان وجع   معيار 
الملاض ة بيق الحز والباال وبيق ال ير والشر إلى مذاهب نلعية أو 
مادية تتق ب كل يوخ في وضع جديد، وتتزيا كل يوخ بزي خلاب، يتطي ما 

 بطال الحز.إحقا  الباال و إ  مق تنزع إلي

براج كي  تتعاون التعاليم ال  قية مع التعاليم وحسبنا هذا القدر لإ
الحكومية في شين الشور ، أما كي  تتعاون التعاليم الاقتصادية مع 

 -التعاليم الحكومية في هذا الشين، فذلا لأن الشور  بكل مقت يات ا 
 -الرأي وبد  في القول خلاص في إمق مبايعة وانت اب وترشي  و 

بدالا الرأي وحرية استجلالا إتقت ي أن يتوافر لد  المواانيق حرية 
الحقائز، هذه الحرية لا يمكق أن تتوافر في مجتمع تكون مقاليد  روت  
القومية مركزة في أيدي فكة ق ي ة، بينما السواد الأعظم مق الشعب يعيش 

، وها نحق نش د في دول عالة ع ى أهوالا هذه القو  المالية ونزوات ا
بما دأب  ع ي  مق تكتل  -الترب اليوخ كي  سيطرت القو  المالية 

ع ى اقتصاديات هذه الدول، وتحكم  في  -واتجاهات احتكارية 
اقوات الشعب وكل حاجيات  المعيشية، كما سيطرت مق جانب  خر ع ى 
أدوات الإعلاخ بل امت كت ا امتلاكلا، فيخل  عق الشعب حقائز، 

شوه  حقائز، وتحكم  في تلكيره بحي  بار لا ينلذ إلي  إلا ما و 
تريده هذه القو  المالية، وع ى الوج  الذي يتلز مع مصالح ا ال ابة، 
وع ى هذا النحو كل   لأنصارها الظلر في المعارك الانت ابية ليكونوا 

وال ارجية، وكان المآل  ةمرت ا في توجي  سياسة الدولة الداخ يإتح  
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مي أن أببح  حرية الانت اب والحرية السياسية وحرية ممارسة الحت
 الشور  اسملا ع ى غير مسمى.

 -كما سنر    -ما التعاليم الاقتصادية في التنظيم الإسلامي أ
فتحول دون تكد  ال روة في أيدي فكة ق ي ة، وتكلل بذلا الحرية 

 السياسية وحرية ممارسة الشور  ع ى الوج  الأكمل.

م ال واحد يبرج لنا كي  تتعاون التعاليم ال  قية والتعاليم وبعد ف ذا 
من ا  حدالاقتصادية ع ى السوالا مع التعاليم الحكومية لنجاا جانب وا

وهو مقت يات الشور .. ونستطيع أن نم ي في شرا دور التعاليم 
الحكومية اات ا في تنليذ التعاليم ال  قية والتعاليم الاقتصادية في شين 

لذات، ولكق هذا قد يبعدنا عق موضوع البح  الذي نعالج ، الشور  با
وإنما أردنا فق  ب ذا الم ال أن نبيق كي  يعتمد التنظيم الإسلامي ع ى 
التعاون المتبادل بيق هذه اللصائل ال لا ة مق تعاليم  في كل جانب مق 

 جوانب حياة المجتمعات الإنسانية.

-0- 

لمعالجة موضوع الم كية وبعد ف ذه المقدمة تم د لنا الطريز 
محور النشا   يوم كية المال ه، ال ابة وحدودها في الإسلاخ

الاقتصادي في كل مجتمع، وحجر الزاوية في بنيان  الاجتماعي، لذلا  
كان لزاملا ع ى الإسلاخ وهو خاتم الأديان أن تمتد تعاليم  الاقتصادية إلى 

ة الإسلاخ في معالجة  تنظيم م كية المال، وأن تسري ع ى هذا التنظيم سن
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كل مجال مق مجالات الحياة بتعبكة تعاليم  ال  قية والاقتصادية 
 والحكومية في جب ة مترابة.

جريا ع ى هذه  -ونظاخ الم كية نظاخ اقتصادي، ولكق الإسلاخ 
ا  -السنة  يس   ع ي  تعاليم  ال  قية والحكومية فيجعل من  نظاملا فريدل

قناع وضمان الت بية عق اواعية واختيار، للإفي باب : التعاليم ال  قية 
قناع وضمان الت بية عق اواعية واختيار، والتعاليم والتعاليم ال  قية للإ

جبار مق ييبى الانقياد ل نظاخ الملرو  أو ينحرف عق الحكومية لإ
 الطريز المسنون.

 ةنظام فريد يتميز عن جميع النظم السابقة والمعاصر

لمالا في الانتلاع بم ك ، وحز التصرف في  فالإسلاخ يعترف بحز ا
اوال حيات  وبعد ممات ، كما يحمي  حماية ناجعة مق كل اعتدالا ع ى 

 م ك ،

وفي هذا ي ت   الإسلاخ عق المذهب الشيوعي الذي لا يعترف  
بالم كية ال ابة في مصادر الإنتا ، ويتعار  ب ذا القدر مع غريزة 

يتجاهل ب ذا القدر حافزلا أساسيلا في الإنسان اللطرية في حب التم ا، و 
 توجي  النشا  الاقتصادي.

كذلا ي ت   نظاخ الم كية في الإسلاخ عق نظيره في الاقتصاد 
الرأسمالي حي  يكون ل مالا الس طان المط ز فيما يم ا بتير أي قيد 
ع ي ، أما الإسلاخ فيلر  اائلة مق التكالي  والالتزامات قاب ة ل قبض 
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ز وتتسع ع ى ضولا ال رورات المحيطة بالمجتمع الذي والبس  فت ي
يحيا في  المالا، حتى تصير م كية المال أقرب ما تكون إلى وظيلة 

 اجتماعية يفدي ا مالا المال في خدمة المجتمع.

-3- 

 في ملكية المال توجيهات التعاليم الخلقية

ويص  أن تسمى هذه التعاليم ال  قية تعاليم وجدانية أو تعاليم 
عقائدية، لأن ا ترتكز ع ى عقيدة أساسية يترس ا الإسلاخ في وجدان 

 المس م،

عداد إعقيدة تستي ر بطاعت  الصادقة، فكل تنظيم إسلامي يسبق   
النلو  بتر  العقيدة الم يمنة ع ى هذا التنظيم، حتى يت يي المس م 

 لقبول  الإاعان ل  عق اواعية واختيار.

في الوجود إنما هو م ا   تعالى، هذه العقيدة تقرر أن كل شيلا 
خالق  وخالز السموات والأر  وما بين ما، وأن الإنسان فيما لدي  مق 
مال إنما هو حائز لوديعة أودع ا ا  بيق يدي ، فا  وحده، الذي ل  
م كوت السموات والأر  هو مالا المال ك  ، سوالا تم ل هذا المال 

ف ذا التمييز القائم ع ى أسا   في  س ع اقتصادية  أو في  س ع حرة 
 الندرة  هو تمييز مق بنع البشر، والإنسان هو خ يلة ا  في أرض ، 

نتلاع، ل وفالا بحاجات  نتلاع ب ذا المال، ومكن  مق هذا الاأمره خالق  بالا
وإبلاا معاش ، ع ى أن يتلز هذا الانتلاع مع مص حة المجتمع الذي 
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  عاخ، وسوف يحاسب ع ى الا ك   يعيش في ، ومص حة الإنسانية بوج
 يوخ الحساب.

هذه  و ر ف ع  ب ع  كُم ف و   ب عض  د ر جات  لري بُ و كُم في ما  تاكُم . 
العقيدة غرست ا في وجدان المس م  يات قر نية ك يرة نذكر من ا قول  

لركُمُ (،  ا09تعالى:  هُو  القذري خ   ز  ل كُم مقا فري الأ  ر  ر ج مريعلا  )البقرة 
(، ومنطقنا 120ال قحُ  ر بُّكُم لا إرلح   إرلّا هُو  خالرزُ كُلا ش يلا   )الأنعاخ 

البشري يقت ي أن يكون خالز الشيلا هو مالك ، حتى تحدانا ال الز 
بعجزنا عق خ ز ابابة، وب ذا المنطز نلس  جالات نصوص القر ن قااعة، 

لر قح ر مُ  اُ السقم او اتر في أن ا  مالا السموات والأر  وما بين ما  و  
ا ُ م  نح  فرير ق    م  لر قح ر مُ  اُ السقم او اتر و الأ  ر  ر و م ا ،  و الأ  ر  ر و م ا بح يح 

   استعمر ا  البشر في الأر   هُو  أ نش ي كُم مرق  الأ ر ر و است عم ر كُم في ا
خ لائر   الأ ر ر و هُو  القذي ج ع   كُم (، وجع  م خلائ  في ا  61)هود 

( 165  )الأنعاخ و ر ف ع  ب ع  كُم ف و   ب عض  د ر جات  لري بُ و كُم في ما  تاكُم
وس ر ل م ما خ ز في السموات والأر  وس ط م ع ي  بقدر ما 

ل م  تح ر و ا أ نق ال قح   س  قر  ل كُم مقا فري يستطيعون مق استتلال  واست ماره  
ُ  ظ اهرر ةل و ب اارن ةل السقم او اتر و م ا فر  ب غ  ع   ي كُم  نرع م    )لقمان ي الأ  ر  ر و أ س 

و س  قر  ل كُم مقا فري السقم او اتر و م ا فري الأ  ر  ر ج مريعلا مان ُ   )الجا ية (  02
13.) 

نُوا برال قح ر و ر سُولر ر و أ نلرقُوا مرمقا ج ع   كُم  ويقول سبحان  وتعالى:   مر
(، فالمال الذي في أيدي البشر هو مال ا  9ت     لريق  فري ر  )الحديد مُّس  
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وهم في  خ لالا لا أبلالا، ويقول تعالى في شين المكاتبيق مق الأرقالا 
( فالمال الذي يعطي  33  )النور و  تُوهُم ماق مقالر ال قح ر القذري  ت اكُم   

ال ا  وهم في  أبحاب الأرقالا لي  مق م ك م بل هم يعطون  مق م
يح قُولُون  لر قح ر قُل  وسطالا   قُل لام قر الأ  ر ُ  و م ق فري  ا إرن كُنتُم  تح ع   مُون    س 

ح رُون   )المفمنون  إرنق الأ ر   لر قح ر يورر ُ ا م ق ي شالُا مرق عربادرهر (  11ف ي نقى تُس 
 (101و العاقرب ةُ لر مُتققيق   )الأعراف 

ت ك يرة تقرر أن كل امرئ مسكول يوخ الحساب عق هذا إلى  يا
م كرذ  ع قر النقعريمر  المال الذي أودع  ا  أمانة بيق يدي :   ي لُقق يح و    مق ل تُس 

درهرم  ر اعُون   )المفمنون (  1)التكا ر   (.1و القذريق  هُم  لأر م ان اتر رم  و ع   

سان خ يلة ا  ع ى  ان بمقت ى هذه العقيدة الدينية يعتبر الإنإو 
كل ما في حياجت  مق مال، وع ي  أن يقوخ ع ى مسكوليات هذه ال لافة 
قياملا أمينلا واعيلا، وما داخ المال مال ا  وهو عارية في يد البشر الذي 
 است  ل م في  ف ي  ل بشر أن يت  لوا عق تنليذ أمر ا  في هذا المال.

في هذا الصدد في كتاب   يقول فقيد الإسلاخ الشيخ محمود ش توت
 ونظرلا إلى أن فائدة المال تعم المجتمع ك  ، . )الإسلاخ عقيدة وشريعة(.

ا  تنوي لا بشين ، تارة   ضافأوتق ي ب  حاجت  ع ى النحو الذي اكرنا، 
إلى نلس ، وجعل المالكيق ل  مست  ليق في حلظ  وتنميت  وانلاق  بما 

نُوا برال ق  ت     لريق  رسم ل م في الا،   مر ح ر و ر سُولر ر و أ نلرقُوا مرمقا ج ع   كُم مُّس 
تارة أخر  إلى الجماعة، وجع   ك   بت ا   ضافأ( و 9فري ر  )الحديد 

(  و لا  111الإضافة م كلا ل ا  ولا تيك وا أموالكم بينكم بالباال  )البقرة 
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تُوا السُّل   الا  أ م و ال كُمُ القتري ج ع ل  ال قح ُ  رشد بذلا إلى أن أ ، و ل كُم  قري املا تحُف 
عتدالا ع ي ا، أو التصرف في ا، هو اعتدالا أو تصرف سيلا واقع ع ى الا

 الجميع.

والا نتيجة ضرورية لما قرره الإسلاخ مق أن  أداة لمص حة 
المجتمع ك  ، ب  تحيا الأر  وب  توجد الصناعة وب  تكون التجارة  م 

اجيق، وتيسي  المشروعات العامة يساهم أبحاب  في سد حاجة المحت
لم يكق بالعاالة والتراحم والتعاون، فبحكم اللر  الذي  نإالنافعة، 

أوجب  ا  في أموال الأغنيالا ل لقرالا، وبحكم ال رائب التي ي ع ا ولي 
الأمر حسب تقدير ما تحتاج  البلاد مق مشروعات الإبلاا والتقدخ 

 والصيانة.

ة بالح  ع ى بذل ل لقرالا والمساكيق وقد عني القر ن عناية كام 
وفي سبيل ا ، وك مة سبيل ا  مق الك مات اللذة التي جالا ب ا القر ن، 

بذات ا تملأ الق ب روعة وجلالال وتملأ الكون خيرلا وبلاحلا، ولا  يوه
 ي ر  عق معناها نوع مق أنواع البر خابة أو عامة.

 بنالا المجتمع(: ويقول رحم  ا  في كتاب  )من و القر ن في

اا كان المال مال ا ، وكان النا  جميعلا عباد ا ، وكان  إ و 
الحياة التي يعم ون في ا ويعمرون ا بمال ا ، هي  ، كان مق ال روري 

لجميع عباد ا ،  -وان رب  باسم ش ص معيق  -أن يكون المال 
قول  تعالى: يحافظ ع ي  الجميع، وينتلع ب  الجميع، وقد أرشد إلى الا 
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ومق هنا أضاف القر ن ..  هو الذي خ ز لكم ما في الأر  جميعلا 
الأموال إلى الجماعة وجع  ا قواملا لمعيشت م  ولا تيك وا أموالكم بينكم 

تُوا السُّل   الا  أ م و ال كُمُ القتري ج ع ل  ال قحُ  ل كُم  قري املابالباال ،    . و لا  تحُف 

ولنق  عند قول  تعالى:  سير اذية الأخيرة:ويقول رحم  ا  في تل
تُوا السُّل   الا  أ م و ال كُمُ القتري ج ع ل  ال قحُ  ل كُم  قري املا  ، لنع م ما يوحي ب   و لا  تحُف 

مق تكافل الأمة ومسكولية بع  ا عق بعض، ومق أن الذي في يد بعض 
ويلرجون ب   الأفراد )قواخ الجميع( ينتلعون ب  في المشروعات العامة،

أجمات م وضائقات م ال ابة عق اريز الزكاة، وعق اريز التعاون وتبادل 
المنافع، وهذا هو الوضع المالي في نظر الشريعة الإسلامية، ف ي  لأحد 
أن يقول: مالي مالي، هو مالي وحدي، ولا ينتلع ب  سواي، لي  لأحد أن 

 ، ينتلع ب  الجميع يقول هذا أو ااك، فالمال مال الجميع، والمال مال ا
عق الطريز الذي شرع  ا  في سد الحاجات ودفع الم مات وهو م ا 
لصاحب  يتصرف في  لا كما يشالا وي و ، بل كما رسم ا  وبيق في كتاب ، 
حتى ااا ما أخل بذلا فيسرف وبذر أو ضق وقتر حجر ع ي ، أو أخذ 

 ما ير  الحاكم أخذه مق م    . -ق رلا عن   -من  

قول الأستاا الشيخ محمد أبو جهرة في هذا المعنى في  رسالة وي
 التكافل الاجتماعي :

 والذي نقرره هنا في هذا المقاخ أن الحقو  التي تجيب ع ى 
الم كية تتزايد في بعض الأحوال إلى درجة تقارب س ب ا أو نقص ا، 
وخصوبلا في حال السلر أو في حال المجاعة، يروي أبو سعيد ال دري 
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 مق كان  -ب ى ا  ع ي  وس م  -ول:  كنا في سلر، فقال النبي فيق
مع  ف ل جاد ف يعد ب  ع ى مق لا جاد ل ، ومق كان ل  ف ل ظ ر ف يعد 
ب  ع ى مق لا ظ ر ل ، وأخذ يحدد أبناف الأموال حتى ظننا أننا لي  

 لنا مق أموالنا إلا ما يكلينا .

في سنة سمي  وقد أباب  العرب في ع د عمر مجاعة شديدة 
سنة الرمادة، وفي ا تكافل المس مون في مشار  الأر  ومتارب ا ليدفعوا 

بعد  -رضي ا  عن   -غائ ة هذه المجاعة عق جزيرة العرب، وقال عمر 
أن انت    لو أباب النا  سنة لأدخ   ع ى أهل بي  م   م ف ن 

 نصاف بطون م .أالنا  لا ي  كون ع ى 

م ا و بوت الم كية اللردية لا يتنافى مع ال وب ذا نتبيق أن حرية
ويفيد هذا المعنى في  دراسات  حقو  الجماعة ع ى هذه الم كية.

 فق ية :

والإسلاخ أتى بنظاخ لي  فرديلا ولا جماعيلا بالمعنييق السابقيق )يشير 
إلى النظاخ الرأسمالي والنظاخ الشيوعي(، ولا قريبلا مق أحدهما ولا وسطلا 

فكر اجتماعي خاص ب ، أساس  أن الم ا ك    ، وأن بين ما، بل ل  
ب ى ا   -الحقو  ل جماعة والجماعة ل لرد، يتم ل الا في قول النبي 

 م ل المفمنيق في توادهم وتراحم م كم ل الجسد ااا  -ع ي  وس م 
 اشتكى من  ع و تداعى ل  سائر الجسد بالس ر والحمى .
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، ف ن ا تربي اللرد ل مجتمع، وما دام  الحقو  ك  ا مق ا  و 
وقد عمل الإسلاخ ع ى من  الحقو  ال ابة مع رعايت  لمعنى العامة 

 لا تتجاوجها. ا ا ورسم ل ا حدودمن فيعطى الم كية ال ابة ولكن  حد

وبعد ف ننا نستطيع أن نم ي في الاستش اد بيقوال الك ير مق 
خ ال  قية في شين فق ائنا في تيييد الجانب العقائدي مق تعاليم الإسلا

ب ذا القدر اعتمادلا ع ى ما سنط ع ع ي   كتليالم كية ال ابة، ولكننا ن
التعاليم الحكومية أو الشرعية مق التطبيز الواقعي  -في القسم ال اني 

وكما أجمع ع ي  الأئمة  ،لإسلاخلل ذا الاتجاه، كما كان في الصدر الأول 
 المجت دون في العصور التالية.

 نسبة المال إلى الله وإلى البشر  اددوا تفسير

هذا، وقبل أن ننتقل إلى بيان التكالي  التي ترتب ا التعاليم ال  قية 
ع ى عقيدة م كية ا  ل مال يجب أن نشير إلى اذيات القر نية التي 

 تنسب م كية المال إلى  حاد البشر كقول  تعالى:

ل تُبح   وُنق فري ( وقوله تعالى: "022باِلْباَطِلِ" )البقرة  وَلََ تأَكْلُوُا أمَْوَالَكُم بيَْنَكمُ 
كُم   و  تُوا ال ي ت ام ىٰ أ م و ال ُ م  ، ( وقوله تعالى: "023" )آل عمران أ م و الركُم  و أ نلُسر

ق ةل  )التوبة  ( وقول  تعالى: 123وقول  تعالى:  خُذ مرق أ موالر رم ب د 
ت    ل يبط مامقا اك  ت س ب ق   )النسالا راج الر ن صر يبط مامقا اك  ( 30س بُوا و لر ناس الار ن صر

هَ اشترَى مِنَ المُؤمِنينَ أنَفسَُهُم وَأمَوالَهُم بأِنََّ لَهُمُ الجَنَّةَ وقول  تعالى:     )التوبة إنَِّ اللّـَ
رُوخر  )الذريات( وقول  تعالى:  111  و فري أ م و الر رم  ح زٌّ لا سقائرلر و ال م ح 
19.) 
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وقد يبدو أن  مة تناق لا بيق نسبة م كية المال إلى ا  أو إلى 
 ااإالجماعة تارة ونسبت  إلى البشر تارة أخر ، ولكق هذا التناقض ينتلي 

 اكرنا المقابد الشرعية مق هذا الاجدوا  في نسبة المال:

ضافة م كية المال إلى ال الز جل شين  إأن  هو :فالمقصد الأول
ضافة م كية المال إلى إي لتوجي  المال إلى نلع عباده، وأن ضمان وجدان

البشر ضمان يما    في توجي  المالا إلى الانتلاع بم ك  مق مال في 
ضافة لم يقصد ب ا إلا تم يا الانتلاع الحدود التي رسم ا ا ، ف ذه الإ

بالمال بكل ما يقت ي  هذا الانتلاع مق حز التصرف وحز الاست لاك 
ت مار، والقاعدة أن الإضافة يكلي في ا أدنى الأسباب، وقد وحز الاس

تُوا أ ضاف القر ن أموال السل الا إلى أوليائ م في قول  تعالى:  و لا  تحُف 
  لا لأن الأوليالا م كوه بل لأن ل م التصرف في ، وقال السُّل   الا  أ م و ال كُمُ 

 ضافة أدنى سبب .)الراجي(:  يكلي لحسق الإ

ديق المسكولية:  كل نل  بما   الإسلاخهو أن  :المقصد الثاني
لزمناه اائره في أكسب  رهينة   ولا تزر واجرة وجر أخر  ،  وكل إنسان 

عنق   لذلا كان الإسلاخ لا يقبل أن تكون مسكولية شائعة غير محدودة، 
في الحصة التي بيق  -قرار الم كية اللردية ليسيل كل فرد إعمد إلى ف

عق حز الجماعة في ا،  م جعل ولي الأمر  -ة يدي  مق مال الجماع
الأفراد مق هذا المال، وليستعمل  خصمسكولال عق حز الجماعة فيما 

ي  مص حة الجماعة وما تلرض  ضرورات الحياة  حق  هذا فيما تم
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المشتركة، وفي تنليذ ما أمرت ب  التعاليم ال  قية في م كية الأفراد 
 ل مال.

لاخ لما كان ديق اللطرة التي فطر ا  هو أن الإس :المقصد الثالث
النا  ع ي ا، وكان  فطرة الإنسان تتو  إلى تم ا المال وتحب  حبلا 
جملا، فكان لابد لشريعة الإسلاخ أن تق ي برب  المال ع ى  حاد النا ، 
حتى تنط ز غريزت م مق كب  الحرمان، وحتى يندفع نشاا م إلى 

ت ، وفي هذا نلع مشترك ل م است مار المال الذي في حوجت م وتنمي
السوالا، كما تق ي شريعة الإسلاخ في أموال أخر  حد ول مجتمع ع ى 

بعدخ ربط ا ع ى  حاد النا ، ك روريات الحياة  النا  شركالا في  لا ة 
 المالا والكلأ والنار  ويقا  ع ي ا غيرها مق ضروريات الحياة المشتركة.

ة الأب ية، وم كية البشر ل مال هي الم كي ا ال لابة أن م كية 
 ل مال هي الم كية الواقعية، ولا تناقض بيق النسبتيق.

 تفرضها التعاليم الخلقية لتكاليف التيا

ننتقل اذن إلى بيان التكالي  التي فرضت ا التعاليم ال  قية ع ى 
الاست لاف التي غرست ا هذه التعاليم  عقيدةم كية المال، استنادلا إلى 

هذه التكالي  تقيد حز مالا المال مق حي  أن ا  .في وجدان المس م
جالا ما في حوجت  مق المال، تك ي  بلعل يتصل إتكالي  بيمر أو بن ي 

يجابية وس بية، وع ى إب ذا المال أو تك ي  لامتناع عق فعل، ف ي 
الوج يق تقيد حرية المالا في كيلية است مار مال ، وفي ار  التصرف 

اا لم يصدع مالا  ل الجائزة في كسب المال، ففي ، كما ترسم ل  الوسائ
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كان   ملا وظالملا لنلس ، ول  في اذخرة جزالا أالمال ب ذه التكالي  
 اا ن ض ب ا فقد وعد ا  ب واب الدنيا وحسق  واب اذخرة.إالظالميق، و 

سلامي، تقوخ إولكق ما دمنا نتحدإ عق م كية المال في مجتمع 
مور الديق والدنيا  و خلافة ل نبوة في حراسة في  حتملا  رياسة عامة في أ

الديق وسياسة الدنيا  ف ن الإسلاخ لا يترك تعاليم  الأخلاقية مع قة في 
الل الا ب ي  مق أهوالا النل  البشرية ونزوات ا، بل يبادر الإسلاخ إلى 
تحصين ا بتعاليم  الحكومية التي تبس  يد الشارع ويد ولي الأمر في 

اا لم يذعق ل ا اائعلا إ ى احتراخ هذه التكالي  حمل مالا المال ع
بدافع عقيدة الاست لاف، وهذا تطبيز ما قدمناه مق تساند تعاليم 

 الإسلاخ ال  قية والاقتصادية والحكومية.

 التي تمليها التعاليم الخلقية يجابيةالتكاليف الإ

 يجابي على مالك المال:إأول تكليف   -1

إلى است مار مال  في نطا  الوجوه  هو أن يوج  نشاا  وكلايت 
المشروعة للاست مار، ع ى نحو يلي بحاجات  وحاجات مق يعول م وفالال 

متميزلا عق بعض  -ايبلا، وبتير عدوان ع ى مص حة الجماعة، فالإسلاخ 
يبتض اللقر ويكافح  ويدعو المس م إلى الجد في  -الديانات الأخر  

ا بنصيب  مق ما حسق مركزه المادي   الدنيا، فك تنمية فلاح  المادي أخذل
سلام ، وأقدر ع ى أدالا فرائ  ، حتى إك ما استطاع أن يكون أحسق في 

داؤها تككة ل تراخي أالعبادات التي فرض ا الإسلاخ ع ى المس م لا يكون 
في نشاا  المادي وابتتالا ف ل ا  بكسب المال واست ماره، وبشر  أن 
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في نطا  الوسائل التي أباح ا ا  يكون هذا الكسب وهذا الاست مار 
 لكسب المال واست ماره.

ف اا أبقى مالا المال مال  عاالال بتير است مار يعود بالنلع ع ى اات  
ا مق المالا واال أمده، جاج  وع ى المجتمع، وكان هذا التعطيل متعمدل

اا عمد مالا إاا اقت   الا مص حة المجتمع، و إلولي الأمر التدخل 
وسائل حرم ا ا  في كسب المال أو است ماره، أو تصرف في   المال إلى

أ نالا حيات  أو بعد ممات  بتير ما أان ا  كان لولي الأمر التدخل، بيانة 
 لمص حة المجتمع الإسلامي.

 التكليف الثاني هو الزكاة:  -2

وهي التزاخ المس م بيدالا نصيب مق مال  لمص حة الطبقات اللقيرة 
زامية ع ى كل مق اجتمع لدي  إلالمجتمع، وهي فري ة والمحرومة في 
دائ ا كان هادملا لركق مق أركان أاا امتنع المس م عق إنصاب الزكاة، و 

 الإسلاخ، وكان ولي الأمر جبايت ا من  ق رلا.

والزكاة ل ا في العربية مدلول مزدو : الأول أن ا تزكية وتط ير 
ف  ا هدف تعبدي ول ا هدف  ن ا تزكية وتنمية ل مال،أل روا، وال اني 
( تزكي نل  مفدي ا، بما تتي  ل  مق تدريب  اقتصادي نلعي. هي )اولال

مستمر ع ى حرمان النل  ل بر بالتير، وشلالا ل ا مق سيطرة الش  
وهي ) اني ا( بما تنبت  مق تراحم بيق ابقات المجتمع، وما تنزع  ع ي ا.

ع يتساعد ع ى توج  ،مق غل عند الطبقات المحرومة ل طبقات الموسرة
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ال روة في  نايا المجتمع، وتحول دون تكدس ا في أيد ق ي ة، وما يلاجخ 
 هذا التكد  مق مساوئ خطيرة، اقتصادية واجتماعية.

 نفاق في سبيل الله:التكليف الثالث هو الإ  -3

نلا  أوسع نطاقلا مق الزكاة التي لا تقع إلا ع ى نسبة محدودة والإ
نلا  فيمتد إلى كل عطالا ي ر  مق امة المالا أما الإمق مال المالا، 

 في سبيل ا ، في سبيل ال ير العاخ.

ن في إأن  قال:   -ب ى ا  ع ي  وس م  -عق رسول ا   يرو 
المال حقلا سو  الزكاة  م تلا قول  تعالى: لي  البر أن تولوا وجوهكم 

اذخر والملائكة قبل المشر  والمترب، ولكق البر مق  مق با  واليوخ 
والكتاب والنبييق و تى المال ع ى حب  اوي القربى واليتامى والمساكيق 
وابق السبيل والسائ يق وفي الرقاب، وأقاخ الصلاة و تى الزكاة  )سورة 

نلا  والزكاة (، وهذا اللصل في اذية الكريمة بيق الإ199البقرة: 
والنص ع ى كل مق  بالصلاة دليل ع ى الاختلاف بيق الانلا  والزكاة،

نلا  والزكاة ع ى حدة في  ية واحدة قااع بين ك ي ما ي ت   عق الإ
 اذخر وأن ما فري تان م ت لتان.

لزامية في أب  ا، واختيارية في نطاق ا: بمعنى إان فري ة إنلا  فالإ
أن تحديد الحصة التي ينلق ا المس م مق مال  في سبيل ا  موكول إلى 

اات  فملرو  ع ي  حد نلا  في لا ضميره، وأما الإملاإمحض اختياره و 
نلا  في فرضلا لا فكاك من ، فالقر ن في عديد اذيات يرفع فري ة الإ
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لزم ا في تيميق سلامة المجتمع أسبيل ا  إلى مرتبة أع ى اللرائض و 
 ..الإسلامي

نلقوا في سبيل ا  ولا أيقول تعالى م اابلا جماعة المس ميق:  و  
نلا  في سبيل ا  ونجاة يكم إلى الت  كة  ف نا يساوي بيق الإت قوا بييد

حجاخ عق الاضطلاع ب ذه اللري ة بم ابة الجماعة مق ال لاك ويجعل الإ
انتحار اختياري يندفع في  المس مون نحو حتل م، وفي  يات أخر  نجد 

نلا  في سبيل ا  وواجب بذل النل  في سبيل القر ن يساوي بيق الإ
نلا  المال قبل بذل النل   وجاهدوا بيموال م إن  ليذكر إ ا ، بل

 تفمنون با  ورسول  وتجاهدون في سبيل ا   وأنلس م في سبيل ا  
 بيموالكم وأنلسكم، الكم خير لكم إن كنتم تع مون .

نلا  في سبيل ا  قابر ع ى تحديد ان في فري ة الإإفال يار 
رادة إف ذا التحديد متروك لمحض نلا  مق مال المس م، حصة هذا الإ

 المس م، بعك  الزكاة التي حدد الاسلاخ حصت ا ونصاب ا ومصارف ا.
رادة المس م هنا ليس  مط قة في كل الظروف ع ى السوالا، إن أع ى 

نلا  في سبيل ا  لمص حة المجتمع الإسلامي، وولي الأمر فقد فر  الإ
هذه التعاليم ال  قية هو الذي يم ل المجتمع وينوب عن  في تنليذ 
اا أغلل النا  أدالا  بمقت ى س طة الحكم التي فوض ا إلي  المجتمع، ف

نلا  في سبيل ا ، أو أدوها بحصة لا تلي بمطالب المجتمع  فري ة الإ
نلا  مق مال كل مس م ع ى قدر كان لولي الأمر أن يحدد حصة الإ

 يساره وع ى ضولا ما تم ي  ضرورات المجتمع.
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ال رائب التي لولي الأمر أن يلرض ا ويجبي ا إلى جانب وهذا سند 
فيدالا ال رائب التي تلرض ا الدولة لمص حة المجتمع ؛ ما يجبي  مق جكاة

نلا  في سبيل ا ، لأن المجتمع الإسلامي بنيان متكامل متكافل إهي 
يشد بع   بع لا، ومق مقت ى هذا التكافل أن المرافز المشتركة التي 

نلا  ع ي ا، يجب مجموع ا، وتن ض الدولة باسم الأمة بالإ ت م الأمة في
نلا  ع ي ا وفي تدبير موارد أن يساهم كل قادر في الأمة في عبلا الإ

 نلا  لمواج ة هذه المرافز المشتركة.هذا الإ

ع ى أن انبعاإ هذا الواجب مق ضمير المس م، بحكم اشتقاق  مق 
لمس م ب  اضطلاعلا بادقلا نلا  في سبيل ا ، يجعل اضطلاع اواجب الإ

نلااه، بعك  ما وعق اواعية، في غير حاجة حتمية إلى س طان الدولة لإ
هو سائد في الدول الرأسمالية مق التسابز في الت رب مق أدالا ال رائب  

 ك ما غل   عيق الدولة.

 تكاليف سلبية

 ننتقل الآن إلى بيان التكاليف السلبية:

فيجب  ليف يقع على كيفية استعمال المالك لما له،وأول هذه التكا  -1
ع ي  أن يمتنع عق استعمال مال  ع ى نحو ي حز ال رر بمال التير 
أو ي حز ال رر بمص حة الجماعة، وقد أجمل هذا التك ي  أمر 
الرسول ع ي  الصلاة والسلاخ  لا ضرر في الاسلاخ  وسنط ع في 

المبدأ الذي يعتبر مق أركان )القسم ال اني( ع ى تطبيقات ك يرة ل ذا 
الشريعة الإسلامية وتفيده نصوص ك يرة في الكتاب والسنة، وهو 
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الأسا  لمنع اللعل ال ار وترتيب نتائج  في التعويض المالي 
  ..والعقوبة، ولمبدأ الاستصلاا في ج ب المصال  ودفع الملاسد

ويشمل  ونص هذا التك ي  ينلي ال رر نليلا  فيليد وجوب منع  مط قلا،
ال رر ال اص والعاخ، ويليد أي لا دفع  قبل الوقوع بطر  الوقاية 
الممكنة، ورفع  بعد الوقوع بما يمكق مق التدابير التي تزي   وتمنع 
تكراره، كما يليد اختيار أهون الشريق لدفع أعظم ما، لأن في الا 
 ت ليللا ل  رر عندما لا يمكق منع  بتاتلا  )المدخل اللق ي للاستاا

 مصطلى الزرقا(.
، فحرخ ع ي  وثاني هذه التكاليف يقع على كيفية تنمية المالك لماله -0

أن ي جي في تنمية مال  إلى الربا أو التش في التعامل أو إلى 
الاحتكار وغيرها مق الجرائم الكامنة ورالا ار  التنمية المالية 

 الشائعة اذن في الح ارة المادية المعابرة.
 لطر  ال لا ة: الربا والتش والاحتكار:ونكتلي هنا ب ذه ا

ولما كان الربا  )ا( حرم على المسلم السعي إلى تنمية ماله عن طريق الربا:
شائعلا في جاه ية الإسلاخ بلرعي  القر  الاست لاكي والقر  
الإنتاجي، وكان مق أهم دعائم اقتصادهم الجاه ي، كما هو في 

سلاخ ال  قية في تحريم الاقتصاد المعابر، فقد جالات تعاليم الإ
الربا ع ى ن و تدريجي، سن  القر ن في معالجت  للأمرا  المزمنة، 

  في السير ب ا إلى الصلاا طلا ييخذها بالعن  والملاجية بل يت 
ع ى مراحل متري ة متصاعدة حتى يصل ب ا إلى التاية، فبدأ باذية 
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أ م و الر النقا ر ف لا  يح ر بوُ عرند  ال قح ر  و م ا  تح ي تُم ماق رابلا لايح ر بحُو  فريالكريمة:  
و م ا  تح ي تُم ماق ج ك اة  ترُريدُون  و ج    ال قح ر ف يُول حكرا  هُمُ ال مُ  عرلُون   )الروخ 

( وهذه اذية موعظة س بية، تليد أن الربا لا  واب ل  عند ا  39
إلى المرح ة ال انية لم يقل أن ا  ادخر لأك   عقابلا،  م انتقل  ولكن 

ف برظُ  م  ماق  القذريق  فكان  درسلا وعبرة قص ا ع ينا القر ن مق سيرة الي ود  
ه ادُوا ح رقم ن ا ع   ي  رم  ا ياب ات  أُحر ق   ل ُ م  و برص داهرم  ع ق س بريلر ال قح ر  

 ر رم  أ م و ال  النقا ر برال ب اارلر و أ خ ذرهرمُ الراب ا و ق د  نحُُ وا ع ن ُ  و أ ك   ﴾162﴿ ك  ريرلا
ابلا أ لريملا . )النسالا  ُ م  ع ذ  ن ا لر  ك افررريق  مرنح   (.161و162و أ ع ت د 

ال ال ة،  ف ذا تحريم بالت وي  لا بالنص الصري ..  م انتقل إلى المرح ة
يق  ي ا أ يحُّ  ا القذر وهي الن ي عق الربا اللاحش الذي يتزايد أضعافلا م اعلة:  

ع افلا مُّ  اع ل ةل و اتحققُوا ال قح   ل ع  قكُم  تحُل  رحُون   ) ل   م نُوا لا  ت ي كُُ وا الراب ا أ ض 
خيرلا انتقل إلى المرح ة الرابعة التي ختم ب ا تعاليم  أ(، و 132عمر ن 

ال  قية في شين الربا، وفي ا الن ي الحاسم عق كل ما يزيد عق رأ  مال 
يحُّ  ا القذريق   م نُوا اتحققُوا ال قح   و ا رُوا م ا ب قري  مرق  الراب ا إرن كُنتُم ي ا أ  الديق:  
نريق   مر ع ُ وا ف ي ا نوُا برح ر ب  ماق  ال قح ر و ر سُولر ر و إرن تحُب تُم   ﴾091﴿ مُّف  ف  رن لقم  تح ل 

 ." فح   كُم  رلُُاوُ  أ م و الركُم  لا  ت ظ  رمُون  و لا  تُظ   مُون  

ونظرلا إلى استقرار الربا في الاقتصاد المعابر، في البلاد غير 
الإسلامية والبلاد الإسلامية ع ى السوالا، سنعالو في )القسم التاني( 
التوفيز بيق ن ي الإسلاخ ن يلا حاسملا عق الربا، وال رورات الاقتصادية 

 المعابرة.
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يقول:  مق خ ع ى المس م التش في المعام ة، فالرسول )ب( وحرق 
غشنا ف ي  منا ،  والبيعان بال يار ف ن بدقا وبينا بورك ل ما في 

 مس م أن يبيع ويشتري  ن كتما وكذبا محق  بركة بيع ما . فإبيع ما، و 
ن كان ب ا عيب فع ي  بيان   ع ى أن لا يتش في الس عة ولا في العم ة، ف

يربو لحم ن  لا إوإلا ف و غاش وربح  ع ي  حراخ، وفي حدي   خر:  
اا است دخ باحب المال إنب  مق سح  إلا كان  النار أولى ب   و 

 م أجورهم ارتكب جريمة التش ودخل في سعمالال في تنمية مال  فب 
القذريق  إرا ا  ﴾1﴿ و ي لط لا  مُط لالريق  جمرة المطلليق الذيق أنذرهم ا  بقول   

فُون   تح و  ت الُوا ع   ى النقا ر ي س  الُوهُم  أ و وقج نوُهُم  و   ﴾0﴿ اك  إرا ا ك 
رُون   سر عُو وُن   ﴾3﴿ يُ   خ  ع ظريم   ﴾4﴿ أ لا  ي ظُقُّ أُول حكرا  أ نحقُ م مقبح     ﴾5﴿ لريح و 

خ ع ى المس م الاحتكار، قال ابق عابديق:  الاحتكار )جح( وحرق 
لتة احتبا  الشيلا انتظارلا لتلائ ، وشرعلا اشترالا اعاخ ونحوه وحبس  إلى 

ب ى ا  ع ي   -تلالا  وورد في تحريم  أحادي  ك يرة: فعق رسول ا  ال
ن  قال:  لا يحتكر إلا خاائ ، ومق دخل في شيلا مق أسعار أ -وس م 

المس ميق ليت ي  ع ي م كان حقلا ع ى ا  ان يقعده بعظم مق النار يوخ 
و مق احتكر حكرة يريد أن يت ي ب ا ع ى المس ميق ف و .. القيامة
ئ  و الجالب مرجو  والمحتكر م عون  و مق احتكر اعاملا أربعيق خاا

 يوملا فقد بريلا مق ا  وبريلا ا  من  .

وقد اهب بعض المجت ديق في تلسير هذه الأحادي  إلى قصر 
قوات وما شاب  ا، والرأي الراج  هو الاحتكار المن ي عن  ع ى الأ



 41 

ن  إ  ف و احتكار و  تعميم، قال أبو يوس :  كل ما أضر بالنا  حبسل
 كان اهبلا أو  يابلا .

التكليف الثالث فيما فرضته التعاليم الخلقية هو تكليف مالك   -3

بالامتناع عق الإسراف وعق التقتير  -في إدارت  والانتلاع ب   المال:
  ع ى السوالا، لأن كلا الطرفيق يتعار  مع مص حة المجتمع.

الل ة أو غيرهما مق فالتقتير، وما يقترن ب  مق اكتناج الذهب و 
وسائل النقد، يحول دون نشا  التداول النقدي، وهو ضرورة لانتعاش 
الحياة الاقصادية في كل مجتمع فحب  المال تعطيل لوظيلت  في توسيع 

و القذيق  مياديق الإنتا  وت يكة وسائل العمل ل عام يق، قال ا  تعالى:  
قون  ا في س بيلر ال قح ر فح ب شارهُم برع ذاب  أ ليم  ،  ي كنرزون  الذقه ب  و اللر قة  و لا ينُلر 

كما أن التقتير بتعار  مع تعاليم الإسلاخ في أن ييخذ المس م نصيب  مق 
ن يتمتع بطيبات الحياة  في غير سرف ولا م ي ة ، فكما أن أالدنيا و 

الإسلاخ يعطي اللقير ف    مق أموال الزكاة يوسع ب ا ع ى نلس  
ا هو فو  ضرورات ، فيولى أن ينلز الواحد، وأن يتمتع بالحياة ويستمتع بم

ن لا يحرخ نلس  مق ايبات ا، والقر ن يقول:  وأما بنعمة أمتاعلا معقولال و 
اا  تاك ا  مالال ف ير أ ر نعمة إوالرسول الكريم يقول:   ،ربا فحدإ 

، يكره  نكار لنعمة ا إفالشظ  والمتربة مع القدرة  ا  ع يا وكرامت  ،
 ا .

سراف في ألوان الترف السلي ، فيولد ما الت و في التبذير، والإأو 
البت الا في الطبقات المحرومة، ويربي في نلوس م س طلا يدمر في 

جالا هذا ال طر الذي ينذر ب لاك المجتمع إالن اية تماسا المجتمع و 
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تُو أجيز لولي الأمر الحجر ع ى السل الا، قال تعالى   ا السُّل   الا  و لا  تحُف 
  .أ م و ال كُمُ القتري ج ع ل  ال قحُ  ل كُم  قري املا

اريقلا وسطلا بيق  -في س وك  الاقتصادي  -وهكذا رسم الإسلاخ 
النقي يق، وقد سج   هذه الوسطية اذية الكريمة في قول  تعالى: 

س ر فح ت قعُد  م  وملا ت جع ل ي د ك  م ت ول ةل إرلى عُنُقرا  و لا ت بسُط ا كُلق الب   و لا 
 (.09م حسورلا  )الاسرالا 

واذيات القر نية والأحادي  النبوية في كراهة الترف وتحريم  متواترة  
ك يرة بصلة بارجة، وتعتبر الترف مصدر شر لصاحب  ول جماعة التي يعيش 
في ا، ف صاحب  يستدرج  الترف إلى ارتكاب المعصيات وإلى سقو  

إراا أنُزرل   سور ةط أ ن  مرنوا برال قح ر و جاهردوا م ع  ر سولر ر و  ال مة وضع  القوة:  
(، 16است يا ن ا  أُولُو الطقولر مرنُ م و قالوا ا رنا ن كُق م ع  القاعرديق   )التوبة 

و أ ب ح ابُ الشام الر م ا ووضع القر ن المترفيق مع أبحاب الشمال:  
و ظرلٍّ ماق  ﴾40﴿ و ح مريم   فري س مُوخ   ﴾41﴿ أ ب ح ابُ الشام الر 

مُوخ   ر فريق    ﴾44﴿ لاق ب اررد  و لا  ك رريم   ﴾43﴿ي ح  انوُا قح ب ل  ا لرا  مُتح  إرنحقُ م  ك 
 (.45 - 41)الواقعة 

وال لاك والعذاب لا يصيبان اللرد المترف وحده، بل يصيبان 
ق ري ةل أ م رنا و إراا أ ر دنا أ ن نُ  را  الجماعة التي تسم  بوجود المترفيق:  

مقرناها ت دميرلا رادة هنا لا ، والإ مُتر في ا فح ل س قوا في ا ف ح زق ع   ي  ا الق ولُ ف د 
تليد  الجبرية  بمعناها الذي يل م  العامة، إنما المقصود جبرية الأسباب 
والمتسببات، أو المقدمات والنتائو، ف ن وجود المترفيق في الجماعة، 
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لة أسباب اج إودهم، وسكوت ا ع ي م، وقعودها عق وسماا الجماعة بوج
الترف، وترك ا ل مترفيق يلسدون.. كل الا أسباب تفدي حتملا إلى 

رادة في اذية، أي تتبع ال لاك والتدمير بطبيعة وجودهما وهذا معنى الإ
اا وجدت الأسباب، حسب السنة إيقاع المسببات إالنتائو ل مقدمات، و 

 والحياة.التي أرادها ا  ل كون 

 التكليف الرابع: -4

فيما فرضت  التعاليم ال  قية ع ى مالا المال هو ن ي  عق استتلال 
مكانت  المالية في حياجة نلوا سياسي في تصري  شكون الدولة، ابتتالا 
توجي  ا إلى خدمة مصالح  المادية، وتس ير أداة الحكم في اشباع 

ات المجتمع ش وات  اذ مة في المزيد مق الكسب ع ى حساب ابق
 الأخر :

لُوا بر  ا و لا  يقول القر ن الكريم:   ن كُم برال ب اارلر و تُد   ت ي كُُ وا أ م و ال كُم بح يح 
  )البقرة إرل ى ال حُكقاخر لرت ي كُُ وا ف رريقلا ماق  أ م و الر النقا ر برالإ ر  مر و أ نتُم  تح ع   مُون  

111.) 

جالا هنا بصيتة عامة  -ن ي عن  الم -دلالا بالمال إلى الحكاخ والإ
ف و لا يقتصر ع ى رشوة القاضي أو الموظ  أو  حاد الحكاخ، بل قد 
يمتد إلى رشوة هيكات يكون تيييدها وسي ة إلى تس م مقاليد الحكم،  
ك يكات الناخبيق، التي يزعم اللق  الدستوري التربي أن ا الس طة الرابعة 

 في الدولة.
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املا دقيقلا ل  أعمز الأ ر في بيانة واحتراخ هذا التك ي  احتر 
المجتمع الإسلامي مق أسباب الانحلال وعوامل الان يار التي تصيب 

ق ية القاب ة ع ى جماخ ال روة المجتمعات التربية، ف ناك نجد الأ باستمرار
القومية، والتي تدعم س طان ا بالتجمع في كتل احتكارية قد سيطرت 

مق حياة الأمة في م ت   اتجاهات ،  سيطرة تامة ع ى الجانب السياسي
ونجد سياسة الدولة الداخ ية وال ارجية ع ى السوالا، خاضعة لوحي هذه 

مكانيات السو  إاا استنلدت إملائ ا النافذ، حتى إاللكة الق ي ة و 
الداخ ية، واستنلزت كل خيرات ، اندفع  في ابطياد أسوا  خارجية، 

 والاستعمار. وفي تيميق هذه الأسوا  بيساليب التزو

رث في الإسلام ليقيد حرية مالك المال في وأخيًرا يأتي نظام الإ -5

ف ي  ل  أن يوبي بمال  ك   بعد  التصرف في ماله بعد وفاته،
وفات  لمق يشالا، بل لا ينصرف س طان  إلا في حدود     التركة،  
كذلا لي  ل  أن يحابي بعض المستحقيق مق ور ت  ع ى حساب 

يجري بين م توجيع التركة ابقلا ل لرائض التي  البعض اذخر، بل
ا بتركت  ك  ا  قررها الإسلاخ، كما لا يم ا أن ي ص وار لا واحدل
ع ى حساب غيره مق المستحقيق، ولا يجوج ل  أن يوبي لوارإ 

بما يزيد ع ى استحقاق  إلا ااا  -في حدود ال     -مستحز 
  بتير وبية أجاج هذا التصرف باقي المستحقيق، ف اا ترك مال

 وبتير وارإ مستحز  ل مال  ك   إلى الجماعة مم    في الدولة.

رإ الإسلامي يتلز مع سياسة الإسلاخ المالية ظاهر أن نظاخ الإالو 
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في محاربة تكد  ال روات وانحصارها في أيد ق ي ة، ف و يفدي إلى 
تلتي  ال روات ال  مة ع ى توالي الأجيال، وإلى معالجة التلاوت 

 ز بيق ابقات المجتمع الإسلامي.السحي

في  -وبعد ف ذه أهم التكالي  التي فرضت ا التعاليم ال  قية 
جالا م كيت  ل مال، إع ى المس م  -توجي ات ا الاجتماعية والاقتصادية 

جالا ما يم ك  مق مال، قيود س وكية يطبق ا إقيود تحدد س وك المس م 
ذا المال ومودع  بيق يدي  المس م بوحي مق إيمان  الرقيب ع ي ، خالز ه

وم  ل  في ، وبوحي مق خشيت  ليوخ الحساب، ف اا تمرد المس م ع ى 
 م من ا إهذه القيود أو انحراف عق هذه الحدود فقد ارتكب   املا، لكل 

معقبات ، إلى جانب ما يت ذه ولي الأمر النائب عق المجتمع مق 
 حدود.جرالاات ل مان احتراخ هذه القيود والتزاخ هذه الإ

وقد رأينا أن هذه القيود  مانية، ن  ص ا هنا تباعلا لأن كل قيد من ا 
سييتي التع يز ع ي  في )القسم ال اني( الذي يتناول التعاليم الحكومية 

 لبيان مجال التطبيز في :

اا كان مق إلزام  باست مار مال   : تقييد حرية مالا المال بالقيد الأول
قل تعطيل الاست مار نمالا  روة مصادر الإنتا ، حتى لا يعر 

 المجتمع.

اا ب غ إلزام  بيدالا الزكاة مق مال   : تقييد حرية مالا المال بالقيد الثاني
 مال  نصاب الزكاة.
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نلا  في سبيل ا  ع ى لزام  بالإ : تقييد حرية مالا المال بالقيد الثالث
 النحو الذي يلي بمطالب المجتمع وضرورات . 

لزام  بين لا يجعل مق استعمال   ييد حرية مالا المال ب: تقالقيد الرابع
 لمال  مصدر ضرر لتيره أو ل مجتمع.

لزام  بالامتناع عق تنمية مال   : تقييد حرية مالا المال بالقيد الخامس
 بربا أو بتش أو باحتكار.

لزام  بالامتناع عق التقتير وعق  : تقييد حرية مالا المال بالقيد السادس
 سراف.الإ

: تقييد حرية مالا المال بالزام  بالامتناع عق استتلال مال  لقيد السابعا
 لحياجة نلوا سياسي.

لزام  بعدخ ال رو  ع ى فرائض  : تقييد حرية مالا المال بالقيد الثامن
 رإ والوبية.الإ

هذه قيود مباشرة ع ى حز الم كية اللردية، تلرض ا تعاليم الإسلاخ 
وهناك قيود وتكالي  أخر  غير  الحكيمة.ذها تعاليم  لال  قية، وتن

ن كان  لا تتصل اتصالال مباشرلا إمباشرة، فرضت ا تعاليم الإسلاخ ال  قية و 
ا هي تنصب ع ى إبحز الم كية اللردية، فاتصال ا ب  اتصال غير مباشر، 
  العمل  أهم مصدر مق مصادر الم كية وكسب المال.
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 سلام الخلقيةالإ يملتكاليف غير مباشرة تفرضها تعا

لا يتسع المقاخ لحصر هذه التكالي  فنكتلي بالإشارة إلى جانب 
فمق هذه التكالي  أن الإسلاخ يلر  ع ى كل  من ا ع ى سبيل الم ال:

 ؛مس م السعي في ا ب الرج  وفي ابتتالا المزيد من 

فكل مك   بمباشرة عمل نافع لنلس  ول جميع، وكل مس م حر  
يريد أن يباشره بما يتلز مع قدرات  ومواهب ، ولا في اختيار العمل الذي 

يرد ع ى هذه الحرية أي قيد يستند إلى عدخ انتساب  لطبقة معينة أو عدخ 
حياجت  لمركز اجتماعي معيق، فالكلاية وحدها والمقدرة وحدها هما معيار 
أه ية اللرد، وبذلا كلل تحقيز مبدأ مساواة اللرص بيق الكافة: أساس  

متياج يستمده مدعي  مق حكم القانون أو مق سيطرة اوي تحريم أي ا
الس طان، وهدف  ضمان حرية العمل وتحرير السعي المشروع مق كل 

 عقبة تعو  انطلاق .

والإسلاخ مع تقريره تكافف اللرص بيق الكافة في السعي، ف و 
يعترف بالتلاوت اللطري بيق الأفراد في الم كات والمواهب والج د، 

لا  -تاحت ا ل كافة إما دام  اللرص متكافكة في  -تلاوت ولكق هذا ال
 يم  تماسا المجتمع.

وقد أيد الإسلاخ حرية العمل وحبذ انطلا  السعي مق اريز  خر 
سوالا كان يدويلا أو اهنيلا،  -غير مباشر، والا بما قرره مق أن أي عمل 

ق ، يتمتع باحتراخ المجتمع، فالبطالة ف -يقت ي الحذ  أو لا يقت ي  
 وعيش المرلا عالة ع ى سعي غيره، هي التي تستوجب الاحتقار.
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وبكلالة تكافف اللرص ع ى هذا النحو، وتقدي  العمل الصال  في 
أي ميدان السعي ل ير الجماعة وخير اللرد، وضع الإسلاخ الأسا  

ع غريزة الإنسان في الظلر ا شبالمتيق لحرية السعي في ابتتالا الزر ، ولإ
 نيا.بنصيب  مق الد

سلاخ في الوق  اات  أحا  هذه التريزة اللطرية بسيا  مق ولكق الإ
دستور س وك  الاقتصادي، يحمي المس م مق تجاوج الحد المرسوخ في 
ابتتالا الرج ، وي ب  مق غ والا الحافز الذاتي نحو المزيد مق الكسب، 
مشروعلا كان أو غير مشروع، حقز الإسلاخ هذه التاية بتقريره أن كل 

 عبادة   وأضلى ع ى كل  عمل  ببتة تعبدية، وكي  يتقبل ا   عمل
لحا  ال رر بتيره أو بالمجتمع، إعبادة المس م في عم   ااا اتج  ب  إلى 

ولم يتج  ب  إلى تت يب ال ير العاخ ع ى الحافز الذاتي نحو الكسب بيي 
عل دالا العمل الصال  فجآ مق، بل أن القر ن الكريم ك ما الإيمان قرن  ب

جادت  وتوجي   إلى ال ير العاخ شرالا إنجاج العمل و إدأب المس م ع ى 
 لاكتمال إيمان المس م.

قترن بعمل بال  ي تدي ب ولا هذا يبتير أن  -أما الايمان وحده 
ف ي  إلا موقللا س بيلا لا ف ل في . وقد يشا البعض في قدرة  -يمان الإ

في ا ب الدنيا،  هذا الواجع الديني ع ى الحد مق جشع الإنسان
تكون قيمة  ااما واندفاع  الجام  نحو كسب المال بيي  مق، ويتسالال: 

 جالا قوة الأنانية القاهرة؟إهذا الواجع 
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نلس م، أونجيب ع ى هذا التساؤل برأي ع مالا الاجتماع التربييق 
ف م يس مون بين النا  في الوضع الذي أببحوا في ، وهيكوا ل  منذ 

هم إلى السعي والكدا حافز واحد، هو مص حت م الولت م، إنما يحلز 
 غللوا هذا الوضع ودرجوا ع ي  وابطبأالذاتية بتير وجن لأي اعتبار  خر، 

ب  وجدان م، ولكق هذا الوضع نشي مق تي ير البيكة التي درجوا في ا مق 
البداية، بيكة ترفع مق شين خدمة المص حة الذاتية والنجاا في مجالات ا، 

اا مس  المص حة الذاتية بيي نقص، إالمص حة العامة  وت لض مق شين
ف و انعك  هذا الوضع، وساد في البيكة شعور بوجوب تواجن 
المص حتيق، ودرب النا  ع ى التمسا بتحقيز هذا التواجن مق البداية، 

نانية المط قة مق  لاستجاب النا  إلي  واتج  حافزهم في السعي، مق الأ
 ص حة اللرد ومص حة المجتمع.كل قيد، إلى التوفيز بيق م

وألي  هذا هو بالذات من و الإسلاخ التدريبي فيما فرض  مق 
عبادات، وغرس  مق توجي ات، ت  ز في البيكة هذه الاستجابة 

 السيك وجية، وتنميت ا تنمية مستمرة؟.

أما في المنافسة فيدعو الإسلاخ إلى التناف  في ال ير، والتسابز 
اخ التعاون الم مر، أهم أركان الاقتصاد جادة العمل مع التز إفي 

الإسلامي، فالأمر القر ني الصادر إلى المس م بالعمل الصال ، هو الأمر 
المكرر في  نايا اذيات القر نية،  والعمل الصال   تعبير شامل، يشمل 
البر المباشر مق جانب، ويشمل مق جانب  خر البر غير المباشر، وهو 

خل في نطا  أوضاع النشا  الاقتصادي، الذي يتم ل في كل عمل يد
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جادت  إلى خلض تكالي  الإنتا ، أو تحسيق وسائل إويفدي التناف  في 
الإنتا ، مما يمكق المست  ا مق الحصول ع ى مطالب  مق الس ع أو 
ال دمات ب مق أقل، ف ذه حسنة يفدي ا المس م إلى بيكت ، والتناف  في ا 

 بيق المس ميق ومن ي عن .

ن كان الإسلاخ قد دعا إلي  وحبذه، ف ن  إهذا التناف ، غير أن 
يدعو أي لا إلى مباشرت  في رفز وبر، ويحيط  بنواه خ قية تني  ب  عق 

سالاة إاا فشا في مجتمع إيذائ ، ف ذا الاتجاه إالكيد ل تير أو تعمد 
بالتة، و م تماسا كيان .. ومق تعاليم الإسلاخ في هذا الصدد، الموجزة 

الديق المعام ة(، فمس ا  -يجاج: )الديق النصيحة ا كل الإفي تعبيره
سدائ  النص  ل ، ركق مق إعامل مع أخي  المس م وفي تالمس م في ال

أركان إسلام ، ونستطيع أن نتصور مقت يات هذا الركق في مجال 
اا رأ  خسارة لا مرد ل ا ستحيز إالتناف : فم لال يجب ع ى المس م 

رجه في ميدان الإنتا  المشترك بين ما، أن يبرئ بمنافس  مق جرالا سبز أح
نتاج ، أو يدعوه إلى مشاركت  إسدالا النص  ل ، بين يتير مق اريقة  امت  ب

في مشروع تعاوني، أو يرشده إلى مباشرة عمل  خر يكون أك ر انسجاملا 
مع م كات ، وه م جرا، أما أن يكيد ل  في السر والع ق، لي رج  مق 

 ده بمتانم ا، ف ذا مالا تجيزه روا التناف  الإسلامي.السو  ويستي ر وح

أما في الاقتصاد التربي الذي يط ز حز الم كية ويحرره مق أي  
أي  -تكالي  خ قية أو اجتماعية فنجده يقرر أن الحافز الاقتصادي 

هو التبرير الكافي لكل أنواع النشا   -  الكسب المادي البح
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بار خ قي أو اجتماعي، واالما لم الإنساني، بصرف النظر عق أي اعت
ا ع ى اتجاهات هذا النشا  فحرية العمل في رأي  تلر  الدولة قيدل

 الاقتصاد التربي تعتبر كام ة.

هذا التلسير الذي ينحي جميع الاعتبارات ال  قية هو التلسير 
السائد في الاقتصاد التربي، وقد حمل ع ي  في السنوات الأخيرة ك ير 

ن اللساد الذي نشي عق هذا إو ، والملكريق في التربمق الاقتصادييق 
التلسير التربي ل حافز الاقتصادي وحرية العمل لي يز هذا المقاخ عق 

 الأسباب والتلصيل في .

 ستاا  وانر سومبارت  م  صلا هذا اللساد في ك مات ق ي ة:قال الأ

ن الم ل الع يا عق قيمة الذات اذدمية قد فقدت سيطرت ا ع ى إ 
الإنسان، والج ود التي يجب أن تبذل لتنمية الرخالا الإنساني  عقل

ن الوسي ة أببح  إسعاد البشرية لم تعد ل ا أية قيمة أو تقدير.. إو 
 غاية .

 مريكية:ستاا  جون  يز  أستاا الاقتصاد في الجامعة الأوقال الأ

 لقد أبب  رجال الأعمال عندنا تائ يق في مطاردة المال الذي 
وسي ة إلى الحياة الطيبة لا غاية في اات ، حتى نسوا  يجب أن يكون

 التاية وأمعنوا في التع ز بالوسي ة .

وقد ي م المس م أن يط ع ع ى العلا  الذي يقترح  اذن ع مالا 
الاجتماع في الترب لإبلاا اللساد الذي تت تل في مجتمع م 
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الرأسمالي، فصاروا يناشدون مجتمع م أن ييخذ بعلاج م المقترا 
اا س منا بين م أنانيون في هذا العصر، ومسرفون في إن النا  إيقولون: 

هذه الأنانية ف ن مرجع الا، في ك   أو بع  ، إلى تي ير البيكة التي 
اكتنلت م وإلى العقائد التقاليد التي درجوا ع ي ا، ف م مق الم د إلى 

كل   ال حد يشعرون بالتوكيد الجاجخ ع ى تقدي  المال باعتباره معيار
احتراخ ومبع  كل كرامة في المجتمع، وير  هفلالا الع مالا أن النا  لو  
كان  بيكت م تقد  م لال ع يا أخر  غير عبادة المال، ودربوا تدريبلا 
متصلال ع ى الإيمان ب ذه الم ل والتمسا ب ا، لتحقق  استجابت م ل ا 

 بنل  القوة التي يبذلون ا في ا ب المال.

ي الذي ينادي ب  ع مالا الاجتماع في العصر ظاهر أن هذا الرأالو 
الحاضر هو أقرب ما يكون اتساقلا مع موق  الإسلاخ مق مشك ة الحافز 
الاقتصادي، ولكن  مق حي  قوة نلااه يعواه الك ير مق فاع ية التدريب 
النلسي الذي امتاج ب  التوجي  الإسلامي، الا لأن تربية الإنسان ع ى 

جموح ا إلى ا ب المال بيي  مق ومق أي  نزعات النل  البشرية، في
 يقاي قوة باانية في وجدان  تستند إلى وعي ديني حي.إوج ، يتط ب 

زال باقيلا ل ا في الاقتصاد يأما المناسبة، في المجال ال يز الذي لا 
التربي فقد تجردت مق كل القيود ال  قية وانحدرت إلى براع قتال،  

ال ا إلى سبا  مزي  لا يكتب السبز كما أن انعداخ تكافف اللرص قد أح
ن احتا  الأمر لمزيد إ -ضافي إوهذا تيكيد  في  لأجدر المتنافسيق ب .
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بيف  ية التصوير الإسلامي لنظاخ المنافسة في انعكاس   -مق التيكيد 
 ع ى كيان المجتمع.

كذلا اتج  الاقتصاد التربي إلى خ ز تكتلات احتكارية، نجح  
التشريع المحرخ للاحتكار، واحتكارها اللع ي في الانطلا  مق شباك 

هذا، بتقييده ل عر ، وفرض  لأسعار مدبرة، وسيطرة ع ى الأسوا  
الداخ ية وال ارجية، قد أفسد السريان الت قائي لقانون العر  والط ب، 
وق ى ع ى حرية العمل، وساعد ع ى نشا  اقتصادي في المجال 

 قل كل نشا  اقتصادي مناف .الداخ ي والعالمي، حتى استطاع أن يعر 

وبعد، ف ذه بعض جوانب التعاليم ال  قية الإسلامية فيما تلرض  مق 
تكالي  غير مباشرة تتصل بالعمل، المصدر الأول ل م كية اللردية، رأينا 

استكمالال  -مع المقارنة بما يقاب  ا في الاقتصاد التربي  -الاشارة إلي ا 
 مال.لبيان موق  الإسلاخ مق م كية ال

 القسم الثاني
 التعاليم الحكومية

-1- 
في  فاق ا الاجتماعية والاقتصادية  -ية قبدأنا بعر  التعاليم ال  

في اتصال ا المباشر أو غير المباشر بموضوع تحديد الم كية اللردية،  -
 والتكالي  التي فرضت ا ع ي ا هذه التعاليم، 
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داية البشر: يبدأ بتربية وكان هذا التقديم تشب ا بمن و الإسلاخ في ه
عدادها لت قي هدي ا ، والانقياد لأوامر ا  ونواهي  عق إالنلو  و 

 اواعية واختيار، وحمل أمانة خلافة ا  في الأر .

ولكق الإسلاخ وهو ديق اللطرة يع م مق ابيعة النل  البشرية 
د اها ع ى مق ي م بالتمر و ترددها ورالا هذه التعاليم ال  قية لتلر  نل

ع ي ا أو توسو  إلي  نلس  ب ذا التمرد، بل أن مجرد ع م النا  بقياخ 
اعان سلامية في المجتمع بتنليذها، كليل بتحقيز الإحكم الشريعة الإ

 الاختياري مق جم ورهم لتعاليم الإسلاخ ال  قية.

ميزت  ال الدة مد   -وهذه ميزة التنظيم الإسلامي لشكون البشر 
النلو  لامت ال تعاليم   ئن  ي يأمات الوضعية ع ى كل التنظي -الدهر 

في ظل تعاليم   -بتوجي ات ا الاجتماعية والاقتصادية  -ال  قية 
وأول ما يبدأ ب  الإسلاخ تعاليم  الحكومية هو أن يلر  ع ى  الحكومية.
 سلامي.قامة دولة تس ر ع ى تنليذ تعاليم الشرع الإإالمجتمع 

مُوا برح ب لر ال ق   ح ر ج مريعلا و لا  تح ل رققُوا و اا كُرُوا نرع م    ال قح ر ع   ي كُم  و اع ت صر
و انلا و كُنتُم  ع   ىٰ ش ل ا  تر ر إرخ  تُم برنرع م  ب ح  الال ف ي لق   بح ي ق  قحُُ وبركُم  ف ي ب  إرا  كُنتُم  أ ع د 

ياقُ ال ق  لرا  يحُبح  ر ة  ماق  النقارر ف ي نق ذ كُم مانح   ا ك ذٰ  حُ  ل كُم   ي اتر ر ل ع  قكُم  حُل 
ت دُون   ي رر و ي ي مُرُون  برال م ع رُوفر  ﴾123﴿ تح    عُون  إرل ى ال    و ل ت كُق مانكُم  أُمقةط ي د 

ن  ع قر ال مُنك رر و أُول حٰكرا  هُمُ ال مُل  رحُون    (124،123) ل عمران " و يح نح   و 
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ق عق مكات اذيات ونجتزيلا التدبير في هاتيق اذيتيق الكريمتي
قامة إل ي للأمة الإسلامية هو رشاد الإالقر نية التي يتواتر في ا هذا الإ

 هيكة في  ت ط ع بيدالا وظائ   لاإ:

اا إالوظيلة الأولى هي الدعوة إلى  ال ير ، والدعوة إلى ال ير 
قام  ب ا ال يكة اات الس طان في المجتمع ف ي  معناها مجرد الدعوة، 

يجابي ع ى تحقيز مقت يات ال ير ل مجتمع، فالدولة بل العمل الإ
الإسلامية لق تكون إلا دولة خيرة، دولة شعارها تحقيز فلاا المجتمع 
الإنساني في كل  فات ، وهو ما يحاول اللق  السياسي الحدي  في 

ولا ننسى الندالا الذي  Welfcer Stateالترب أن يصل إلي  بما يسمي  
 بلاة  حي ع ى الللاا . يوج  إلى المس ميق في كل

و المعروف  هو   .الوظيلة ال انية ل ذه ال يكة هي الأمر بالمعروف.
كل الأبول الك ية التي فرض ا الإسلاخ لصال  المجتمع الإسلامي، وكل 

 ما ينبني ع ي ا ويتلرع من ا.

و المنكر  هو كل ما ن    .لمنكر.االوظيلة ال ال ة هي الن ي عق 
 لحا  ال رر بالمجتمع.إية وكل ما يقا  ع ي ا في عن  هذه الأبول الك 

هذه هي الوظائ  ال لا ة ل  يكة التي تتولى جماخ الحكم في المجتمع 
والأمر بالمعروف،  اا ال ير وتحقيز الللاا في المجتمع،لنإالإسلامي، 

 والن ي عق المنكر.
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 م ييتي في بدر اذيتيق الكريمتيق اكر ل روا التي ت يمق ع ى هذا 
مجتمع التي قام  في  هذه ال يكة الحاكمة التي قام  في  أخوة يو ق ا ال

الاعتصاخ بحبل ا ، وكل ما ينمي  الاعتصاخ بحبل ا  مق تعاول وتكافل 
ي ار بيق المس ميق، ومق امت ال لتوجي ات الإسلاخ في المجالات إو 

 ال  قية والاجتماعية والاقتصادية وفي شكون الحكم.

هذا البح  إلى الم ي في بيان كل ما يتصل ولسنا نذهب في 
ب ذه ال يكة وما فرض  الإسلاخ، مق حي  شرائ  تكوين ا وكيلية تنظيم ا 
واختصابات ا المتشبعة وضرورة قيام ا بمبايعة حرة مق أع الا المجتمع 
إلى  خر الأحكاخ الشرعية المنظمة ل دولة الإسلامية. فذلا ي رجنا عق 

 ذ القدر لص ت  المباشرة بواجب هذه ال يكة نطا  موضوعنا، ونكتلي ب
في تنليذ تعاليم الإسلاخ الأخلاقية في موضوع الم كية اللردية وحدودها 

 في الإسلاخ.

سمى وتُ  -واجب هذه ال يكة التي تتولى أمر الجماعة بالنيابة عن ا 
هو تنليذ ما شرع  ا  ل داية البشر، والتعاليم ال  قية في  - ولي الأمر  

مما شرع  ا   - م موجزلا  -وع الم كية اللردية إنما هي جزلا موض
ل داية البشر، لأن ا تتصل بشين مق أهم شكون البشر في سعي م إلى 

 تعمير الأر  التي است  ل م ا  في ا، وهو المال.

وهداية ا  ل بشر في هذا الشين واضحة كل الوضوا في التعاليم 
ف اا  قر نية والنبوية في  القسم الأول .الأخلاقية التي عرضنا نصوب ا ال

بدع أفراد المجتمع بما أمرت م ب  هذه النصوص، وحققوا كل ما ت دف 
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إلي  عق اواعية واختيار، خل  مفونة ولي الأمر في حم  م ع ى تنليذها، 
قصيرلا يمتنع مع  استكمال ب وغ أهداف توإاا قصروا في هذا التنليذ، 
مر أن يتدخل، لكي يفدي ل مجتمع أمانة هذه التعاليم، كان لولي الأ

المجتمع، ويستكمل حماية مص حة المجتمع التي  االرسالة التي ناا  ب 
 قصد إلي ا الشرع.

ر ولي الأمر في أدالا هذه الأمانة كان ع ي  وجر هذا ف اا قصق 
اا لم يقم ب ا البعض أ م إالتقصير، لأن هذه الرسالة مق فرو  الكلاية 

 الكل.

اللق  الإسلامي ع ى هذا التلسير لرسالة ولي الأمر، فمق  وقد أجمع
القواعد الشرعية المجمع ع ي ا:  تصرف الأماخ ع ى الرعية منو  

 ماخ التزالي يقول:بالمص حة ، والإ

 نعني مق المص حة المحافظة ع ى مقصود الشرع، ومقصود الشرع 
 مق ال  ز خمسة: هو أن يحلظ ع ي م دين م، ونلس م، وعق  م،
ونس  م، ومال م، فكل ما يت مق حلظ هذه الأبول ال مسة ف و 

 ت هذه الأبول ف و ملسدة، ودفع ا مص حة .مص حة، وكل ما يلوا 

في  -ماخ الشاابي إلى احتمال تتير وج  المص حة وأشار الإ
 بتتير الظروف المحيطة بالمجتمع فقال: -الشكون الدنيوية 

ا لمصال  الإ  عباد، والأحكاخ العادية تدور نا وجدنا الشارع قابدل
مع  حي ما دار، فتر  الشيلا الواحد يمنع في حال لا تكون في  مص حة، 
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 ف اا كان في  مص حة جاج .

هذه اائلة أخر  مق القواعد الشرعية المجمع ع ي ا، والمستقاة 
مق هد  القر ن والسنة، نوردها هنا للاهتدالا ب ا في تحديد رسالة ولي 

 الأمر:

  ضرار.لا ضرر ولا

 ما لا يتم الواجب إلا ب  ف و واجب.

 درلا الملاسد مقدخ ع ى ج ب المصال .

 ات.ر ال رورات تبي  المحظو 

 يتحمل ال رر ال اص لدفع ال رر العاخ.

 يتحمل ال رر الأدنى لدفع الأع ى.

 المشقة تج ب التيسير.

 التصرف ع ى الرعية منو  بالمص حة.

 ن.لا ينكر تتير الأحكاخ بتتير الأجما

 الأمور بمصادرها.

 الترخ بالتنم.

 ال رورة تقدر بقدرها.
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ع ى ضولا هذه القواعد الشرعية المجمع ع ي ا، وع ى ضولا عقيدة 
المس م في م كية ا  ل مال، وخلافة الإنسان ع ى ما في حوجت  مق 
مال، ننتقل إلى النظر في حز ولي الأمر في التدخل في شين الم كية 

 يجوج ل  هذا التدخل. اللردية، وإلى أي مد 

أما حز ولي الأمر في التدخل فلا جدال في ، فحز الم كية اللردية 
خاضع لحكم الشارع في ، مق حي  مشتملات هذا  -كسائر الحقو    -

الحز ومق حي  بنوف المال التي يجوج أن يرد ع ي ا هذا الحز ومق 
حي  بنوف المال التي يجوج أن يرد ع ي ا هذا الحز، ومق حي  

جماع منعقد ع ى هذا التصوير،  وهذا لخ .. والإإأسباب تم ا المال 
المعنى، وهو أن الم كية لا ت ب  إلا ب  بات الشارع وتقريره أمر متلز 

لا  -ومن ا حز الم كية  -ع ي  بيق فق الا الإسلاخ، لأن الحقو  ك  ا 
عة ارع وتقريره لأسباب ا، فالحز لي  ناشكلا عق ابيشت ب  إلا ب  بات ال

 ان الشارع وجع   السبب منتجلا لمسبب  شرعلا إالأشيالا، ولكن  ناشئ عق 

وأما مد  تدخل ولي الأمر ف ن مص حة المجتمع في وق  معيق 
وظروف معينة هي التي تحدد هذا المد ، الا لأن  ما دام  جميع 

لا تكون إلا ب ان مق الشارع، ف ن  -بما في ا حز الم كية  -الحقو  
ما هو منو  ب  مق رعاية مص حة المجتمع يكون ل  في  الشارع بحكم

 ان  بالحز أن يحدد نطا  الحز ع ى هد  مص حة المجتمع.إ

ولا شا أن القواعد الشرعية التي أوردناها اذن، والتي أجمع اللق  
الإسلامي ع ى شرعيت ا تنير لنا الطريز في تحديد مد  تدخل ولي الأمر 
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  أولال عند قاعدة من ا لأهميت ا في هذا ونق في شين الم كية اللردية.
 التحديد: قاعدة تتير الأحكاخ بتتير الأجمان.

عقد  ابق القيم  فصلال عنوان   تتير اللتو  واختلاف ا بحسب تتير 
 الأجمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد  است    بقول :

ا، وقد وقع بسبب الج ل ب  غ   عظ يم  هذا فصل عظيم النلع جدل
ع ى الشريعة، أوجب مق الحر  والمشقة، وتك ي  ما لا سبيل إلي ، ما 
يع م أن الشريعة الباهرة التي في أع ى رتب المصال ، لا تيتي ب ، ف ن 
الشريعة مبناها وأساس ا ع ى الحكم ومصال  ك  ا، فكل مسيلة خرج  
مق العمل إلى الجور، وعق الرحمة إلى ضدها، وعق المص حة إلى 

ن أدخ   إة، وعق الحكمة إلى العب ، ف يس  مق الشريعة و الملسد
 في ا بالتيويل .

 ك ير مق الأحكاخ ت ت   باختلاف الزمان،  وقال  ابق عابديق :
لتتير عرف أه  ، أو لحدوإ ضرورة، أو للساد أهل الزمان، بحي  لو 

، ل زخ من  المشقة وال رر بالنا ،  يبق الحكم ع ى ما كان ع ي  أولال
  قواعد الشريعة المبنية ع ى الت لي  والتيسير ودفع ال رر ول ال

واللساد، ول ذا تر  مشايخ المذهب خاللوا ما نص ع ي  المجت د في 
مواضع ك يرة بناها ع ى ما كان في جمن ، لع م م بين  لو كان في جمن م 

ا مق قواعد مذهب  .  لقال بما قالوا ب  أخذل
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لتي تتبدل بتبادل الزمان وأخلا  واتلق  ك مة اللق الا أن الأحكاخ ا
النا  هي الأحكاخ الاجت ادية مق قياسية ومص حية، أي التي قررها 
الاجت اد بنالا ع ى القيا  أو دواعي المص حة، وهي المعنية بالقاعدة 

 اذنلة الذكر.

أما الأحكاخ الأساسية التي جالات الشريعة لتيسيس ا وتوايدها 
ة، كحرمة الحرمات المط قة، وكوجوب بنصوب ا الأب ية اذمرة الناهي

التراضي في العقود، والتزاخ الإنسان بعقده، وضمان ال رر الذي ي حق  
قراره ع ى نلس  دون غيره، ووجوب منع الأا  وقمع إبتيره، وسريان 

جراخ، وسد الذرائع إلى اللساد، وحماية الحقو ، ومسكولية كل مك   الإ
لا بذنب غيره، إلى غير الا مق عق عم   وتقصيره، وعدخ مفاخذة بري

الأحكاخ والمبادئ الشرعية ال ابتة التي جالات الشريعة لتيسيس ا ومقاومة 
خلاف ا، ف ذه لا تتبدل بتبدل الأجمان والأجيال، ولكق وسائل تحقيق ا 

 وأساليب تطبيق ا قد تتبدل باختلاف الأجمنة والمحد ات.

حاكمة تقوخ ع ى فوسي ة حماية الحقو  م لال وهو الق الا كان  م
أس وب القاضي اللرد، وق اؤه ع ى درجة واحدة قطعية، فيمكق أن 
تتبدل إلى أس وب محكمة الجماعة، وتعدد درجات المحاكم، بحسب 

 المص حة الزمنية التي أببح  تقت ي جيادة الاحتيا  للساد الذمم.

فالحقيقة أن الأحكاخ الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان م ما تتيرت 
حقا  الحز وج ب المصال  إتيره ف ن المبدأ الشرعي في ا واحد، وهو بت

ودرلا الملاسد، وما تبدل الأحكاخ إلا تبدل الوسائل والأساليب الموب ة 
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إلى غاية الشارع، ف ن ت ا الوسائل والأساليب في التالب لم تحددها 
الشريعة الإسلامية، لكي ي تار من ا في كل جمان، ما هو أب   في 

 يم نجاحلا، وأنج  في التقويم علاجلا.التنظ

وقسم  مراجع اللق  عوامل تتيير الزمان إلى نوعيق: تتير الأحكاخ 
وتتير الأحكاخ الاجت ادية لتطور الوسائل ، الاجت ادية للساد الزمان

والأوضاع، وحل   مراجع اللق  بيم  ة تطبيقية لكل مق النوعيق، ومق 
أن ق ية تتير الأحكاخ بتتير الزمان مجموع هذه الأم  ة وأشباه ا يت   

وأقرب إلى نظرية المصال  المرس ة من ا إلى نظرية العرف، الا لأن 
قعود ال مم، وفساد الذمم، وك رة الطمع وضع  الواجع الديني، ليس  

عرافلا يتعارف ا النا  ويبنون ع ي ا أعمال م ومعاملات م، وإنما هي أ
اختلاف في وسائل التنظيم الزمني، انحلال في الأخلا  ي ع  ال قة، أو 

وكل الا يجعل الأحكاخ التي أسس ا الاجت اد في ظروف م ت لة عق 
الظروف الجديدة غير بالحة لتحقيز التاية الشرعية مق تطبيق ا، فيجب 
أن تتتير إلى الشكل الذي يتناسب مع الأوضاع القائمة، ويحقز التاية 

 الشرعية مق الحكم الأب ي.

والا نظير السلينة الشراعية التي تقصد اتجاها معينلا في ري  
، ف ن شراع ا يقاخ ع ى شكل يسير بالسلينة في الاتجاه  شمالية م لال
المط وب، ف اا انحرف م ب الري  وجب تعديل الشراع إلى شكل 

 ي مق سير السلينة في اتجاه ا المقصود وإلا انحرف  أو توقل  .
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ي منا الوقوف عندها في تحديد مد  التدخل القاعدة ال انية التي 
الجائز مق ولي الأمر في شين الم كية اللردية، هي قاعدة  لا ضرر ولا 
ضرار .. وهي نص حدي  نبوي حسق.. وال رر الحا  ملسد بالتير، 
وال رار مقاب ة ال رر بال رر، وهذه القاعدة مق أركان الشريعة، وتش د 

نة، وهي أسا  لمنع اللعل ال ار، لنا نصوص ك يرة في الكتاب والس
وترتيب نتائج  في التعويض المالي والعقوبة، ولمبدأ الاستصلاا في 
ج ب المصال  ودرلا الملاسد، وهي عدة اللق الا وعمدت م وميزات م في 
اريز تقرير الأحكاخ الشرعية ل حوادإ، ونص ا ينلي ال رر نليلا، فيليد 

والعاخ، ويليد أي لا دفع  قبل  وجوب منع  مط قلا، ويشمل ال رر ال اص
الوقوع بطر  الوقاية الممكنة، ورفع  بعد الوقوع بما يمكق مق التدابير 
التي تزي   وتمنع تكراره كما يكلي  اختيار أهون الشريق لدفع أعظم ما، 

 لأن في الا ت ليللا ل  رر عندما لا يمكق منع  بتاتلا.

 وهكذا تلرع  القاعدة إلى قواعد فرعية هي:

 "الضرر يدفع بقدر الامكان": ( أ

وهي تعبير عق وجوب دفع ال رر قبل وقوع  بكل الوسائل الكافية 
الكاف ة، مما يدخل في نطا  المصال  المرس ة والسياسة الشرعية، لأن 

مكان، لأن التك ي  الشرعي ع ى الوقاية خير مق العلا ، والا بقدر الإ
فع شر الأعدالا، حسب الاستطاعة، وبنالا ع ى الا شرع الج اد لد

جراخ وبيانة الأمق الداخ ي، ووجب سد ارائع ووجب  العقوبات لقمع الإ
اللساد وأبواب  مق جميع أنواع ، إلى غير الا مق التدابير اللاجمة لدفع 
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 الشر والحيولة دون .

 "الضرر يزال": ( ب

وهذه القاعدة تعبر عق وجوب رفع ال رر وترميم   اره بعد   
س   الإنسان ميزاب  ع ى الطريز العاخ بحي  ي ر  ااإالوقوع، وع ى هذا 

 اا تعد  ع ى الطريز ببنالا أو غيره.إبالماريق ف ن  يزال، وكذا 

 الضرر لا يزال بمثله": ( ت

ا يقيد سابقت ا، ف ن  جالة ال رر لا يجوج أن إوهذه القاعدة ت ع قيدل
جالة، ولا ب رر أعظم من  بحكم إتكون ب حداإ ضرر م   ، لأن هذا لي  

الأولوية، وع ى هذا، لو لم يجد الإنسان المحتا  إلى دفع ال لاك عق 
نلس  جوعلا إلا مال محتا  م    لا يجوج ل  أخذه، ولا تلر  النلقة 

 ل لقير ع ى قريب  ااا كان فقيرلا م   .

 الضرر الأشد بالضرر الأخف": ( ث

وهذه القاعدة تصري  بمل وخ الم اللة المستلاد مق سابقت ا، 
نلقة ل لقرالا ع ى الأغنيالا مق الأقارب لأن ضرر الأغنيالا فتتر  ال

 بلرض ا أخ  مق ضرر اللقرالا بعدم .

 ذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بإرتكاب أخفهما".إ (  

 هاتان القاعدتان في معنى القاعدة التي قب  ما.     
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 "يتحمل الضرر لدفع الضرر العام": ( ح

لملتي الماجق، والمكاري فيحجر ع ى الطبيب الجاهل، وا     
ل   وأن ت رروا بذلا، دفعلا ل ررهم عق الجماعة في أرواح ا مال

 ودين ا وأموال ا.
ن أضرهم إريق أموال م المحتكرة، و كويبيع القاضي ع ى المحت

الا، دفعلا ل رر الاحتكار عق الباعة عند تجاوجهم وغ وهم في ا، 
اا إز منعلا لتجاوجه وكذلا يجوج بل يجب هدخ الدور الملابقة ل حري

 خي  سريان .

 "درء المفاسد أولى من جلب المصالح": ( خ

لأن ل ملاسد سريانلا وتوسعلا كالوبالا والحريز، فمق الحكمة والحزخ     
الق الا ع ي ا في م دها، ولو ترتب ع ى الا حرمان مق منافع أو تيخير 

 ى ل ا، ومق  م كان حرص الشارع ع ى منع المن يات أقو  مق حرب  ع
تحقيز الميمورات، وقد روي عق النبي ع ي  الصلاة والسلاخ أن  قال:  ما 

 تم .عن يتكم عن  فاجتنبوه وما أمرتكم ب  فيتوا من  ما استط
وع ى هذا يجب شرعلا منع التجارة بالمحرمات مق خمر وغيرها ولو 
أن في ا أرباحلا ومنافع اقتصادية، ويمنع كل جار مق أن يتصرف في م ك  

ا ي ر بجيران  كات اا معصرة أو قرن يفايان الجيران بالرائحة أو تصرفل 
 الدخان، ويمنع الاحتكار والتعدي في الأسعار كما سبز بيان .
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 ذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع":إ" ( د

اا كان ل شيلا أو العمل محااير تست زخ منع ، ودواع تقت ي إأي 
ع ى ج ب المصال  كما  تسويل  يرج  منع ، لأن درلا الملاسد مقدخ

 سبز بيان .

 القديم يترك على قدمه ( ذ

والقديم في هذا المقاخ هو ما لا يوجد التناجع في  مق أدرك مبدأه، 
والمراد بالقاعدة أن ما كان في أيدي النا  وتصرفات م مق أشيالا ومنافع 
ومرافز مشروعة في أب  ا، يبقي ل م كما هو، ويعتبر قدم  دليلال ع ى أن  

 ضوع بطريز مشروع.حز مو 

 الضرر لا يكون قديًما ( ر

أي لا يحتو بتقادم ، وهذه القاعدة قيد لسابقت ا، أي أن المنافع 
والمرافز التي يحترخ قدم ا هي التي لا تكون ضررلا ممنوعلا شرعلا، ف اا  

 كان  كذلا ف ن ا تزال ولا عبرة لقدم ا.

لتي أوردناها، وبعد فقد بقي  قاعدة  ال ة، مق بيق القواعد الشرعية ا
نزيدها هنا بيانلا لعلاقت ا بتحديد مد  التدخل الجائز مق ولي الأمر في 

 شين الم كية اللردية.

لأن في المشقة  هذه القاعدة هي قاعدة )المشقة تج ب التيسير(
حراجلا، والحر  ممنوع عق المك   بنصوص الشريعة، والأبل في هذه إ

ر   )البقرة يرُريدُ ال قحالقاعدة قول  تعالى: ) ر  و لا  يرُريدُ بركُمُ ال عُس  ُ  بركُمُ ال يُس 
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( 91و م ا ج ع ل  ع   ي كُم  فري الدايقر مرق  ح ر     )الحو ( وقول  أي لا:  115
ن ا  وضع عق أمتي ال طي إوكذلا قول الرسول ع ي  الصلاة والسلاخ، )

بالنصوص  والمراد بالمشقة المنلية والنسيان وما استكرهوا ع ي (.
والداعية إلى الت لي  والترخيص بمقت ى القاعدة إنما هي المشقة 
المتجاوجة ل حدود العادية، أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي 
يست زم ا عادة أدالا الواجبات والقياخ بالمساعي التي تقت ي ا الحياة 

شروعة عن ا، الصالحة، فلا مانع من ا، ولا يمكق انلكاك التك يلات الم
لأن كل واجب لا ي  و مق مشقة، كمشقة العمل واكتساب المعيشة 
والصلاة والصياخ في حال الصحة، وبذل النلقات الواجبة والج اد لدفع 
غوائل الأعدالا ف كل من ا نوع مشقة تست زم ا ابيعت  وت ت   بحسب 
درجت ا، وهذا لا ينافي التك ي  ولا يوجب الت لي  لأن الت لي  

 .103 -119ص  0همال وتلري : المرافقات ل شاابي جزلا إئذ عند

ن المشقة لكي تج ب الت لي  والتيسير لا يجب أن تكون أع ى 
بالتة درجة الاضطرار الم جيلا، بل يكلي أن تكون في درجة الحر  
والعسر، مما يستدعي حاجة ظاهرة إلى تدبير يعود بالأمر إلى الس ولة 

 .واليسر

 القاعدة الأب ية القواعد اللرعية اذتية:  عق هذه عوقد تلر 

ضرورة   اا حص إأي  اا اتسع ضا (إ، و ذا ضاق الأمر اتسعإ)ا( 
عارضة ل ش ص أو ل جماعة، أو ارأ ظرف است نائي أبب  مع  الحكم 
الأب ي المشروع ل حالات العادية محرجلا ل مك ليق ومرهقلا ل م حتى 
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يوسع ع ي م حتى يس ل، ما يجع  م في ضيز مق التطبيز، ف ن  ي ل  و 
دام  ت ا ال رورة قائمة، ف اا انلرج  وجال  عاد الحكم إلى أب  ، 

 اا اتسع ضا .إوهذا معنى أن  
هذه القاعدة مستلادة مق   )ب( )الضرورات تبيح المحظورات(

است نالا القر ن حالات الاضطرار الطارئة في ظروف است نائية بقول  تعالى: 
فيجوج كش   (، بعد تعداده اائلة مق المحرمات. إلي )إلا ما اضطررتم

ومق خشي اا توق  ع ي ا مداوات م، إالطبيب ع ى عورات الأش اص 
ال لاك جوعلا أو عطشلا في مكان ما ولم يجد سو  الميتة أو ال نزير أو 
ال مرة أو مال ش ص  خر غير م طر م   ، جاج ل  بل وجب ع ي  أن 

 الا يقا  غيره.يتناول من  لدفع ال لاك، وع ى 

ولا يشتر  تحقز ال لاك بالامتناع عق المحظور، بل يكلي أن يكون 
الامتناع مل يلا إلى وهق لا يحتمل، أو  فة بحية، والميزان في الا أن 

تيان المحظور: فصيانة إيكون ما يترتب ع ى الامتناع أعظم محذورلا مق 
راخ حق  أو مق النل  مق ال لاك أعظم وأوجب مق بيانة مال التير واحت

 أكل ال نزير أو الميتة.

وهذه القاعدة قيد لسابقت ا، فلا  )جـ( "الضرورات تقدر بقدرها"
يباا بال رورة محظور أعظم محذورلا مق الصبر ع ي ا، كما أن الاضطرار 
يبي  مق المحظورات مقدار ما يدفع مق الصبر ع ي ا، ولا يجوج 

 ومتى جال ال طر عاد الحظر. ،الاسترسال
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ضرار معذرة تسق  وإنما يعد الإ د( "الاضطرار لا يبطل حق الغير")
بطال الحز،  م وتعلي مق عقوبة التجاوج ع ى حز التير ولا ضرورة لإالإ

ن ييكل اعاخ غيره، ف ن ع ي  ضمان أفمق اضطر لدفع ال لاك عق نلس  
 كراه، لأن  أولى بتحمل التبعة مق اللاعل.قيمة المال ع ى مق باشر الإ 

 ، عامة كان  أو خابة ( "الحاجة تنزل منزلة الضرورة)هـ
ال رورة أشد دافعلا مق الحاجة: فال رورة ما يترتب ع ى عصيان ا خطر،  

ما الحاجة ف ي ما يترتب أكراه الم جئ وخشية ال لاك جوعلا، كما في الإ 
ع ى عدخ الاستجابة عسر وبعوبة، والمراد بكون ا عامة أن يكون 

لال جميع الأمة، وبكون ا خابة أن يكون الاحتيا  الاحتيا  إلي ا شام
 لطائلة من م كيهل ب د أو حرفة، ولي  المراد ب صوب ا أن تكون فردية.

ن التس يلات التشريعية الاست نائية لا تقتصر ع ى أومعنى القاعدة 
حالات ال رورات الم جكة، بل حاجات الجماعة مما دون ال رورة 

 أي لا. توجب التس يلات الاست نائية

وع ى هذا الأسا  شرع  بنصوص الشريعة الأب ية أحكاخ مق 
نة فقد ورد م لال في السُ ؛ قبيل الاست نالا مق قواعدها العامة للاحتيا  إلي ا

عق بيع ما لي  عند الإنسان  ىن  -ع ي  الصلاة والسلاخ  -أن النبي 
ذي المعدوخ ال بيع ورخص في الس م، فترخيص الشريعة في الس م مع أن 

منع  النص العاخ، إنما هو نظرلا لحاجة ك ير مق النا  إلى بيع منتجات م 
حكاخ وجميع الأ نتاج ا للاستعانة ع ى الإنتا .إواستلاف أ مان ا قبل 

التي قرر اللق الا تبدل ا لتتير الأجمان أو فساده إنما تقرر أحكام ا 
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و خابلا، واعتبار العرف عاملا كان أ الجديدة وتتبدل وتبعلا ل حاجة.
 وتحكيم  في الأحكاخ، إنما هو استجابة لداعي الحاجة.

يت   مق الا ومق بقية الأم  ة التي يوردها اللق الا المتقدمون عق 
 ن ما يلترقان في الحكم مق ناحيتيق:أ ،ال رورة والحاجة

أن ال رورة تبي  المحظور سوالا كان الاضطرار حابلال ل لرد أو  -1
ا لا توجب التدابير الاست نائية مق ل جماعة ب لاف الحاجة ف ن 

اا كان  حاجة الجماعة، لأن لكل فرد حاجات إالأحكاخ العامة إلا 
متجددة وم ت لة عق غيره، ولا يمكق أن يقرر لكل فرد تشريع 

 خاص ب ، ب لاف ال رورة ف ن ا حالة نادرة وقاسرة.

باحة مفقتة إن الحكم الاست نائي الذي يتوق  ع ى ال رورة هو أ -0
باحة بزوال الاضطرار، حظور ممنوع بنص الشريعة، وتنت ي هذه الإلم

وتقييد بالش ص الم طر، أما الأحكاخ التي ت ب  بنالا ع ى الحاجة 
ف ي لا تصادخ نصلا ولكن ا ت ال  القواعد والقيا ، وهي ت ب  

 بصورة عامة دائمة يستليد من ا المحتا  وغيره.

*** 

لاسلاخ ال  قية كي  وج  واذن بعد أن وض  لنا مق تعاليم ا
يمان بعقيدة م كية ا  ل مال وخلافة الإنسان الإسلاخ كل مس م إلى الإ

ن أوبعد ، ع ى هذا المال، ووجوب است داخ هذا المال لابتتالا مرضاة ا 
رأينا من و الإسلاخ في تيييد هذه التعاليم ال  لية بتعاليم حكومية تقيم 
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سلاخ وتعاليم  في تنليذ شريعة الإ هيكة تم ل المجتمع في الس ر ع ى
 جميع  فاق ا.

بما في ا  -خ اع جميع الحقو  إنة الإسلاخ في وبعد أن رأينا سُ 
ان الشارع حتى يعصم ا مق إإلى أحكاخ شريعت  و  -حز الم كية اللردية 

وبعد أن اا عنا ع ى أهم القواعد التي استنبط ا ، عب  أهوالا البشر في ا
وص الشريعة، ل ب  ممارسة المك ليق لحقوق م اللق  الإسلامي مق نص

 ان ب ا الشارع بما في ا حز الم كية اللردية.أالتي 

بعد هذا ك   ننتقل إلى حل عقدة هذا البح ، وهو تحديد مد  
، جالا الم كية اللرديةإجاجه الشرع الإسلامي لولا الأمر أالتدخل الذي 

وحى ب ا ا  أل داية التي ل ية، اوهنا يتج ى الإسلاخ بكل روعة هدايت  الإ
ا بيق  إلى البشر منذ أربعة عشر قرنلا، فتل وا عن ا وض وا ضلالال بعيدل

 رأسمالية باغية وشيوعية جاحدة.

*** 

وسبي نا إلى حل عقدة هذا البح  هو مراجعة ما قدمناه مق تكالي  
وقيود فرضت ا تعاليم الإسلاخ ال  قية ع ى م كية اللرد  م استبانة مد  

وتنليذ ما يقا   -طان ولي الأمر النائب عق الجماعة في تنليذها ق رلا س 
 اا لم يذعق المس م إلى تنليذها اائعلا م تارلا.إ -ع ي ا 

هو الذي رأينا أن  يق ي ع ى مالا المال بمداومة التكليف الأول 
است ماره لأن تعطيل است مار المال يفدي إلى فقر باحب  وبالتالي إلى 

 ع، والإسلاخ يبتض اللقر ويكافح  كما قدمنا.فقر المجتم
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وقد بار تطبيز هذا التك ي  في الصدر الأول مق الإسلاخ عندما 
، قال الرسول ع ي  الصلاة والسلاخ )لي  لمحتجر حز بعد  لاإ سنيق(

حيائ ا وتعميرها، إوالاحتجار هو وضع اليد ع ى الأر  الموات لمحاولة 
م كيت ا لأحد مق النا ، ف ي كما قال  والأر  الموات هي التي لم ترب 

الرسول )  ول رسول  م لكم مق بعد( أي ل مجتمع ك  ، وقد ابز عمر 
حيا أرضلا ميتة ف ي ل ، أرضي ا  عن  المبدأ عندما قال ع ى المنبر:  مق 

ولي  لمحتجر حز بعد  لاإ سنيق ،  م عم تطبيق  عندما قال:  مق 
 ا فجالا غيره فعمرها ف ي ل  .رضلا  لاإ سنيق لم يعمرهأعطل 

وكان رسول ا  ب ى ا  ع ي  وس م قد أعطى بلال بق الحارإ 
ن رسول ا  أالمزني جميع أر  العقيز، ف ما كان جمق عمر قال لبلال:  

لم يقطعا لتحجره عق النا ، إنما أقطعا  -ب ى ا  ع ي  وس م  -
 ي لتعمل، ف ذ من ا ما قدرت ع ى عمارت ، ورد الباق

وحكمة هذا التطبيز ظاهرة، وهي حرص الشارع ع ى مداومة 
است مار المالا ل مال الذي بيق يدي  لأن  أبلال مال ا  ومال الجماعة، 
ومداومة است مار المالا ل  تعود بالنلع ع ى اات  أولال وع ى المجتمع 

عتبار هذه ال مار جيادة في الدخل القومي وفي ال روة القومية ا انيلا ب
عتبار ما ي رج  المالا مق مال  مق اللرائض الإسلامية في خدمة اوب

ان يكون لولي الأمر النائب عق الجماعة حز التدخل بكل إالمجتمع، و 
 ما يكلل نلاا هذا التك ي .
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تباع أرشد اويقا  ع ى التك ي  بمداومة الاست مار ل تك ي  ب
عاليم الإسلاخ السبل في هذا الاست مار، لاشتراك الع ة في ما، لأن ت

ن يتقن  ويحسن ، ف اا عمد المالا إلى أتلر  ع ى كل مق يباشر عملال 
أس وب في است مار مال  يفدي إلى ضآلة الإنتا  أو يفدي إلى ت   رأ  

ن يرده عق الأس وب العقيم الذي در  ع ي  إلى أالمال، كان لولي الأمر 
 الأس وب الرشيد.

في تم ا الأر  الزراعية دون  اا عمد النا  إلى تركيز أموال مإو 
سواها مق مصادر توظي  المال كالصناعة والتجارة، كان لولي الأمر أن 

جرالاات التي تكلل توجيع النا  أموال م بيق مصادر الإنتا  يتدخل بالإ
الم ت لة، مق بناعة أو تجارة أو تعديق وغيرها، لأن مباشرة كل من ا 

 -ويي م مع  المجتمع  -الأمر يدخل في فرو  الكلاية التي يي م ولي 
اا لم يقم بيق النا  مق ين ض ب ا ويتوافر ع ي ا، وولي الأمر هو إ

 المسكول عق بلاا أحوال رعيت  ودرلا الملاسد عن م وج ب المصال .

اا ت  م  ال روة في أيدي ق ي ة مق الرعية، وكان  هذه ال روة إو 
ب  عجزهم عق مق مصادر الإنتا  التي ع ي ا قواخ المجتمع،  م  

ا، وأد هذا العجز إلى حرمان المجتمع مق   است مارها است مارلا رشيدل
ن يتدخل بما يدرأ عق أمنافع هذا الاست مار الرشيد، كان لولي الأمر 

المجتمع هذا ال رر العاخ، وهذا تطبيقلا ل قواعد الشرعية:  التصرف ع ى 
عاخ  و يتحمل الرعية منو  بالمص حة  و يتحمل ال رر ال اص لدفع ال

 لدفع الأع ى . ىال رر الأدن
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لزاخ هفلالا الملاك باتباع الأساليب  وقد يكون تدخل ولي الأمر إما ب
بقالا بع  ا بيق إالرشيدة في است مار مصادر الإنتا  التي أيدي م أو 

بقالا بع  ا بيق إيدي م ع ى قدر ااقت م في الإنتا  التي بيق أيدي م أو أ
م في الاست مار والاستيلالا ع ى باقي ا ليتولى يدي م ع ى قدر ااقت أ

ايبلا، بعد  است مارها ع ى النحو الذي يلي بمطالب الجماعة وفالال 
ا بما يعادل قيمة رأ  المال هذا ع ى افترا  أن كل  تعوي  م عن ا نقدل

اا كان إهذه ال روة ال  مة قد  ل  إلى ملاك ا بوسائل مشروعة، أما 
 م بوسائل غير مشروعة كالس ب أو بع  ا أو ك  ا قد  ل إلي

الاغتصاب، ف   بل يجب ع ي  الاستيلالا ع ى هذا البعض أو الكل بتير 
 تعويض.

 التكليف الثاني هو الزكاة:

وهي ركق مق أركان الإسلاخ التعبدية ال مسة، ف اا امتنع المس م 
ن أعق أدائ ا فقد هدخ ركنلا أساسيلا مق أركان الإسلاخ، وقد اكر اللق الا 

ا وجوب ا أخذت من  ق رلا، أما مق أنكر وجوب ا ف و  مق منع الزكاة معتقدل
مرتد تجري ع ي  أحكاخ المرتديق، وقد اتلز الصحابة ع ى قتال مانع 

بي بكر لمانعي الزكاة  ابتة أخبارها في التاريخ الإسلامي أالزكاة، ومحاربة 
 وقول   وا  لأقات ق مق فر  بيق الصلاة والزكاة 

ي الأمر في جباية الزكاة، وت صيص حصي ت ا لمصارف ا وحز ول
الشرعية، وتجنيب هذه الحصي ة عق سواها مق موارد بي  المال،  اب  

 لا جدال في .
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ولكق الأمر الذي يعتر  ولي الأمر في هذا العصر، ويعرقل واجب  
نلاا هذا التك ي ، هو اختلاف بنوف المال في هذا العصر عما  إفي 

أربعة عشر قرنلا،  م اختلاف أئمة اللق  الإسلامي في أمر  كان  ع ي  منذ
اختلافلا بعيد المد ،  -وهم الذيق ي تدي برأي م ولي الأمر  -الزكاة 

حتى قال فقيد الإسلاخ الشيخ محمود ش توت  كم ي يز بدري حينما 
أر  أن مجال ال لاف بيق الأئمة في تطبيز هذه اللري ة يتسع ع ى 

ي كتب اللق  والأحكاخ.. هذا يزكي مال الصبي النحو الذي نراه ف
والمجنون وااك لا يزكي ، وهذا يزكي كل ما يستنبت  الإنسان مق الأر ، 
والا لا يزكي إلا نوعلا خابلا، وهذا يزكي عرو  التجارة وهذا لا يزكي ا، 

وااك لا  ،وهذا يزكي ح ي النسالا وااك لا يزكي ، وهذا يشتر  النصاب
إلى  خر ما تناولت  الأرالا فيما تجب جكات  ولا  ،اوهذ ،وهذا ،يشتر 

تجب، وفيما تصرف في  الزكاة وما لا تصرف،  م يقول )هذه اللري ة 
ن الصلاة ييجب أن يكون شين المس ميق في ا كشين م في الصلاة، وش

في م تحديد بيق واض ، لا لب  في  ولا خلاف: خم  ب وات في اليوخ 
توحيد سياسة المس ميق في واجبات م الدينية  وال ي ة(  م ينب  إلى ضرورة

والاجتماعية التي أخذ ا  ب ا ع ي م الع د والمي ا   م يقول: وهذه 
عادة إلوحدة )تق ي ع ى ع مائ م وأوليالا الأمر في م بالمسارعة إلى 

 ر عق الأئمة مق موضوعات ال لاف التي أخشى أن تم   النظر فيما 
المنظر الجديد ع ى أسا  ال دف  أبل هذه اللري ة، ويكون الا

الذي قصده القر ن مق افتراض ا وجع  ا واجبلا دينيلا، تكون نسبة 
  المس ميق في  وفي جميع نواحي  ع ى حد سوالا
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جالة ن تسير في  الج ود لإأ م ي رب الم ل ع ى الاتجاه التي يجب 
  ولا ي لى ع ى أحد معنى ك مة موااق ال لاف وتوحيد الأحكاخ فيقول:

)أموال(، ولا معنى ك مة )فقرالا ومساكيق( ولا معنى ك مة )في سبيل 
ا (، فالذهب والل ة، أو النقد التعام ي كيلما يكون، والزروع وال مار، 
 والمواشي، وعرو  التجارة، وكل ما يتمول  الإنسان في هذه الحياة

، وكل مق لي  عنده ما يكلي  ويسد حاجت ، أو مق لي  عنده (أموال)
ة ع ى العمل فقير ومسكيق، وكل ما ينتلع ب  المس مون كافة، ولا ر قد

 ت ص منلعت  ش صلا بعين  )سبيل ا (.

ك ره يدور حول الك مة التي ك ر تعبير القر ن أومرجع ال لاف في 
خرا  الزكاة من  هي الك مة العامة التي تشمل كل ما إب ا عما يجب 

ل  تعالى:  خذ مق أموال م يتم ك  الإنسان، وهي ك مة )أموال(، كقو 
 م ل الذيق ينلقون أموال م  -( 123بدقة تط رهم وتزكي م ب ا  )التوبة 

(،  م ل الذيق في أموال م حز مع وخ ل سائل 061في سبيل ا   )البقرة 
(، كما جالا في بعض اذيات اكر الذهب 04والمحروخ  )المعار  

بيق الرسول ع ي  والل ة واكر ال مار التي ت ر  مق الأر ، وقد 
الصلاة والسلاخ في التطبيز الع مي أنواع الأموال التي تجب في ا الزكاة،  
كما بيق المقادير التي ت ر  مق هذه الأموال، فيخذ الزكاة في  لا ة 

 أنواع مق الأموال وهي:

 %0.5)الأول( الذهب والل ة وعرو  التجارة بنسبة 
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وهذه هي السوائم التي   بل والبقر والتنمو)ال اني( النعم وهي الإ
 كان  موجودة في البلاد العربية بنسبة كت ا النسبة تقريبلا.

و)ال ال ( الزروع وال مار بنسبة العشر في الأراضي المروية مق غير  
ك لة كالتي ترو  بمياه الأمطار والينابيع ونص  العشر في الأراضي التي 

رالا الا مق الأنواع ما و  يترو  بآلة ونحوها، ويقول الشيخ ش توت:  وبق
 والمقادير محل اجت اد ونظر .

ن يكون حال ع ي  الحول وهو أويشتر  في هذه الأنواع مق المال 
جائد عق حاجات الإنسان الأب ية التي يحتا  إلي ا لمعيشت  فلا يدخل 
في نصاب الزكاة دار السكق وال ياب ال ابة للاستعمال، والقوت 

عمل اليدوية التي يحتا  إلي ا المكتسب المدخر لطعاخ العائ ة، و لة ال
 بيده.

ف ل يجب في عصرنا التقيد ب ذه الأنواع ال لا ة مق الأموال وقصر 
وعالا الزكاة ع ي ا دون سواها مق بنوف المال التي ظ رت في العصور 

ني أف ل أن إهميت ا بصلة خابة في العصر الحاضر؟ أالتالية واجدادت 
التقرير القيم الذي قدم  بعض ع مائنا جابة ع ى السفال مق تكون الإ

الأعلاخ إلى ح قة الدراسات الاجتماعية التي عقدت ا الجامعة العربية، 
ن الزكاة تستحز اذن في أموال لم تكق معروفة في ع د الرسول إقالوا 

ن الزكاة يط ب أداؤها أوالصحابة وفي أياخ الاستنبا  اللق ي، واقترحوا 
ح قة وأوب  ب  في مفتمرها، وهذه الأموال في ا، ووافق  ع ى الا ال
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لات الصناعية، الأورا  المالية، كسب العمل والم ق الحرة هي: اذ
 والدور والأماكق المستت ة.

سناد رأي م:  وقد اتلز اللق الا ع ى أن النصوص الواردة إوقالوا في 
في الزكاة مق حي  أموال م مع  ة، وليس  أمورلا تعبدية، ولم يقم دليل 

 ى أن ا تعبدية، إلا أن التقديرات ليس  محل قيا  ع ى ما هو مقرر ع
في موضع  مق الأحكاخ اللق ية، ولقد اتلز اللق الا ع ى أن الع ة في 

ن الزكاة  بت  في إفرضية الزكاة في الأموال هو نماؤها باللعل أو بالقوة: 
مال قاخ ان إالزروع وال مار لأن ا، نمالا الأر ، غلات ا و مارها، فالأر  

ن كان النمالا في ا غير إباللعل، والاستتلال والنقل مق مكان إلى مكان، و 
ابيعي كالزراعة والماشية ف و نمالا بناعي يشب  الطبيعي واعتبره الإسلاخ 

. نمالال   شرعيلا حلالال

والنقود لا ت مر بذات ا، ولكن ا تنمو باست دام ا في التجارة 
تشبع الحاجات بنلس ا ولكن ا  والصناعة وهي قد خ ق  لذلا، ف ي لا

تشبع ا بما تت ذ وسي ة في ج ب ، وهي مقيا  لقيم الأشيالا فوجن الأموال 
ال زائق لا بن بقي  إب ا لتعرف ماليت ا، ول ذا أعدت مالال ناميلا بالقوة و 

ن ت ر  وتمد العمران بحاجات  وتشبع أت ر  من ا، لأن  كان ينبتي 
ة والش صية ولا تصير كالمالا اذسق النواحي الاجتماعية والاقتصادي

الراكد الذي يلسده الركود ويتيره الاختزان ف اا كان  النقود عدت مالال 
رج النقود إلى الوجود بن تأناميلا بالقوة فلأن الشارع الإسلامي حريص ع ى 

 عام ة مستت ة مقيمة وسائل الاستتلال ع ى دعائم مق الع م.
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الصحابة والتابعون  ي ولقد أعلواستطرد التقرير بعد الا فقال: 
واللق الا مق بعض الأموال التي تعد مق الحاجات الأب ية كيدوات 
الصناعة الأولية م ل  لة النجار والحداد وم ل الدور الم صصة ل سكنى 

شباع الحاجات إ، وقسم  ال  يتردد بيق ابحاب ا، ف ذه يجب جكات لأ
ع مالا في جكات  فمق رأ  واخت   ال ي،الش صية والنمالا كالماشية والح 

 علالا.ف نمالا في   في  نمالا أوجب في  الزكاة ومق رأ  أن لا

  م م ى التقرير يطبز هذا التقسيم ع ى الأموال في عصرنا فقال:
ن ندخل في أن تطبيز هذا التقسيم في عصرنا ينت ي بنا لا محالة إلى إ

معروفة بالنمالا  أموال الزكاة أموالال في عصرنا مت ة نامية باللعل لم تكق
والاستتلال في عصر الاستنبا  اللق ي، وهي وسي ة الاستتلال بالنسبة 

دارت  ف ن رأ  مال  لصاحب ا، م ل باحب مصنع كبير يستيجر العمال لإ
للاستتلال هو ت ا الأدوات الصناعية ف ي ب ذا الاعتبار تعد كيدوات 

ذلات، فلا تعد كيدوات اا الت ة التي تجيلا إلي  هي مق هذه اإمالال ناميلا، 
ن الزكاة تجب في أالحداد أو أدوات النجار الذي يعمل بيده، ول ذا نر  

شباع هذه الأدوات باعتبارها مالال ناميلا، ولي  مق الحاجات التي تعد لإ
 الحاجات الش صية بذات ا.

اا كان اللق الا لم يلرضوا جكاة في أدوات الصناعة في عصورهم إ و 
ت أولية ف م تعتبر مالال ناميلا منتجلا بذات ا إنما الإنتا  فلأن ا كان  أدوا

في ا ل عامل، أما اذن ف ن المصانع تعد أدوات الصناعة نلس ا مال ا 
النامي، ولذلا نقول أن أدوات الصناعة التي يم ك ا بانع يعمل بنلس   
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عد على مق الزكاة، لأن ا تُ كيدوات الحلا  الذي يعمل بيده ونحوه تُ 
إلي  مق الحاجات الأب ية، أما المصانع ف ن الزكاة تلر  في ا،  بالنسبة

ولا نستطيع أن نقول ان ت ا م اللة لأقوال اللق الا لأن م لم يحكموا 
ا لم يروها، ولو رأوها لقالوا م ل مقالتنا، فنحق في الحقيقة نطبز إع ي ا 

 . المنطز الذي استنبطوه في فق  م

تفخذ في جكاة اذلات الصناعية  وجالا في التقرير عق النسبة التي
ن إأن ا تكون مق غ ت ا بنسبة العشر قياسيلا ع ى جكاة الزروع وال مار،  

أدوات الصناعة ال ابتة تفخذ الزكاة مق غلات ا ولا تفخذ مق رأ  المال، 
لأن النبي ب ى ا  ع ي   ، وتفخذ مق بافي التلات بعد التك يلات

 رع الذي سقي بالمطر أو العيون شر مق الز وس م أخذ الزكاة بالعُ 

شر مق بافي ولنا ملاحظة ع ى هذا الرأي في تحديده النسبة بالعُ 
غ ة اذلات الصناعية قياسلا ع ى غ ة الأر ، ف نا قيا  مع اللار ، لأن 
الأر  لا تلنى والاست لاك معدوخ في ا تقريبلا، بعك  اذلات ف ي 

ر، وقد يكون الأب  أن محدودة الأجل والاست لاك في ا ل  شين كبي
يطرا مق بافي غ ة اذلات قس  الاست لاك السنوي قبل تطبيز نسبة 

 شر.العُ 

 م انتقل التقرير إلى بح  جكاة الأورا  المالية كالأس م والسندات 
التي لم تعرف إلا في العصر الحدي ، فجالا عن ا في التقرير:  والأس م 

سب مق تجارت ا تعتبر مق اا كان  قد ات ذت للاتجار والكإوالسندات 
عرو  التجارة فتفخذ من ا الزكاة بتقدير قيمت ا في أول العاخ وقيمت ا في 
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ن ات ذت الأس م إ خره، وتفخذ الزكاة مق الكل عند جم مور اللق الا، و 
للاقتنالا والكسب مق غلات ا لا مق الاتجار في ا ف ن ما يفخذ مق الشركة 

 ا في  الكلاية .نلس ا سوالا أكان  بناعية أخ غير ال

اار إوملاحظتنا ع ى هذا الرأي أن  جمع بيق الأس م والسندات في 
واحد، في حيق أن الأس م تفتي ربحلا مشروعلا لأن  رب  غير  اب  

أما السندات فترب  ل ا  ،المقدار ي ت   اجديادلا ونقصلا مق سنة إلى سنة
 ن ي عن .مق البداية فائدة  ابتة هي أقرب ما تكون إلى الربا الم

وأما نسبة الزكاة في الأس م فنر  أن تكون في حالة الاتجار ب ا 
% مق قيمة الأس م وقيمة ربح ا كرأي مالا أو مق قيمة الأس م 0.5

فق  كرأي جم ور اللق الا والا قياسلا ع ى النسبة في عرو  التجارة، 
% مق قيمة 0.5أما في حالة اقتنالا الأس م ل كسب لا للاتجار فتكون 

 .أسوة بنسبة الزكاة في المال المدخر  مسالأ

يراد الم ق إ م انتقل التقرير إلى بح  الزكاة ع ى كسب العمل و 
اا جمع من ا ما يساوي نصاب الزكاة واستمر إشا أن   الحرة فقال:  لا

ف ن  تجب في  الزكاة ما داخ   -ولو نقص في أ نالا العاخ  -حولال كاملال 
ن استمر اول العاخ مق إو خره.. والا لأن  كاملال في ارفي العاخ أول  

 ةغير أن يتلز ك   يكون الا دليلال ع ى أن  لم يكق مق حاجت  الأب ي
وهو ناخ بالقوة باعتبار أن النقود يعتبرها الإسلاخ مق المال النامي لأن ا 

 خ ق  للاستعمال والاستتلال لا للاكتناج .
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الدور والأماكق  يراد الناتو مقوجالا في التقرير عق جكاة الإ
ن المعروف عق جم ور اللق الا أن م لم يقرروا أخذ جكاة عق إالمستت ة:  

الدور، لأن الدور في ع ودهم لم تكق مستت ة بل كان  مق الحاجات 
الأب ية، وكان الا عدلال اجتماعيلا في ع د الاستنبا  اللق ي، أما في 

لقصور للاستتلال عصرنا الحاضر فقد استبحر العمران وشيدت العمائر وا
وبارت تدر أحيانلا أضعاف ما تدره الأرضون، فكان مق المص حة وقد 

ا لا فر  بيق مالا إبارت كذلا أن تفخذ من ا جكاة كالأراضي الزراعية، 
إلي  غلات عمارت  كل  ىتجبى إلي  غلات أر  جراعية كل عاخ ومالا تجب

راعية ورفعناها عق يجاب ا  في الأراضي الز  ش ر، ف و أوجبنا الزكاة ب
المستتلات العقارية الأخر  لكان تلريقلا بيق متما  يق، ولكان الا ظ ملا 
ع ى ملاك الأراضي الزراعية، ولأد  الا إلى أن يلر الملاك مق 
الأراضي إلى اقتنالا العمائر، ومعاا ا  أن يكون شرع  تلريقلا في الحكم 

لسادة اللق الا الأوليق هو بيق أمريق متما  يق، والاختلاف بيننا وبيق ا
 اختلاف عصر، فما كان  الدور عندهم مستتلال كعصرنا .

وبعد ف ذه خلابة لاجت اد  لا ة مق فق ائنا المبرجيق، في تطبيز 
مق الأموال استحد   في عصرنا، ع ى أسا    افري ة الزكاة ع ى أنواع

ع ى أسا  اشتراك الع ة في ا مع الأموال التي فرض  ع ي ا في البداية، و 
مق  أن النصوص الواردة  -وأشرنا إلي  مق قبل  -ما أجمع ع ي  اللق الا 

في الزكاة مق حي  أموال ا هي نصوص مع  ة، وليس  مق الأمور 
 التعبدية، وإن كان  التقديرات ليس  محل قيا  
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حمل ب يل  كوحي  أننا هنا نعالو حز ولي الأمر في جباية الزكاة، وت
اجب المجتمع الإسلامي يق ي بتذليل م مة ولي هذه الأمانة، ف ن و 

الأمر في تنليذه أحكاخ هذه اللري ة التي أرادها ا  أن تكون ركنلا أساسيلا 
في تنظيم المجتمع، والا باتلا  فق الا الإسلاخ ع ى أحكام ا وع ى كل 
ما يتصل ب ذه اللري ة، بعد أن اخت لوا في كل ما يتصل ب ا اختلافلا بعيد 

 علان الأحكاخ المتلز ع ي ا ل كافة حتى تكون التك ي .إم المد ،  

الا لأن هذه اللري ة التي أجاج ع مان رضي ا  عن  أن يتولى 
المك لون ب ا أدالاها في مصارف ا الشريعة باعتبارهم وكلالا عق الأماخ، قد 

لا  -بعد  فساد الزمان  وضع  الواجع الديني  -أببح  في عصرنا 
انة جبايت ا لولي الأمر، لا أن يترك أداؤها لتطوع مناص مق تحميل أم

 الأفراد.

 التكليف الثالث:

 نفاق في سبيل اللهلزامه الإإتقييد حق مالك المال ب

في )القسم الأول( ع ى أسانيد الكتاب والسنة في   وقد أا ع
حجم أاا إنذار المجتمع بال لاك إنلا  في سبيل ا ، و الح  ع ى الإ

حالت ا مق فري ة خ قية إلى فري ة الزامية إري ة، حتى عق أدالا هذه الل
 لا ت ت   عق الزكاة إلا في ترك ال يار لمالا المال في تحديد مقدارها.

جماع التلسير اللق ي ع ى أن التعبير  في سبيل ا   إوقد رأينا 
ينصرف إلى تحقيز كل ما تتط ب  مص حة المجتمع ع ى وج  الدواخ 

ع الإسلامي مجتمع خير، والدولة التي تقوخ في  دولة والاستمرار، والمجتم
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وأعبالا الدولة ال يرة تتسع إلى ما لان اية، ومسكولية ولي الأمر في  خيرة.
الن و  ب ذه الأعبالا مسكولية شام ة تمتد إلى تحقيز مقابد الشرع 

 -ومسكولية ولي الأمر عن ا  -جميع ا، وظاهر أن نطا  هذه الأعبالا 
لى عصر حسب الظروف التي تجتاجها الدولة إي ت   مق عصر 

 المس مة، والأوضاع التي  ل  إلي ا في وق  معيق.

نلا  في سبيل ا  في بدر الإسلاخ يجري سماحة اا كان الإإو 
وتطوعلا، حتى كان التني كعبد الرحمق بق عوف أو ع مان بق علان ي ر  

صي ة الزكاة عق أك ر مق نص  مال  وأكرخ مال  في سبيل ا ، وكان  ح
في عصور أخر  تليض عق حاجة المستحقيق ل ا، وقد لا تجد في 
مواق جبايت ا مق تنطبز ع ي  شرو  استحقاق ا، ف ن ظروف العصر 

 الحاضر ت ت   عق ظروف ت ا العصور.

اا كان ولي الأمر يومكذ لم يجد حاجة ل تدخل في م كية الأفراد إو 
يل ا  ، ف ن  في هذا العصر لاقتطاع حصة المجتمع مق أموال م  في سب

يصير ملروضلا ع ي  أن يتبع ن جلا  خر، تطبيقلا لقاعدة  تتير الأحكاخ 
ف ذا تك ي  مشروع ع ى مال اللرد في المجتمع  بتتير الأجمان .

 الإسلامي، وتك ي  غير محدود إلا بما توجب  مص حة المجتمع. 

ل ي تزخ خطة وأرشد ن و يتبع  ولي الأمر هو وضع نظاخ ضريبي عاد
التصاعد، بحي  يرتلع سعر ال ريبة ك ما عظم دخل المك  ، ولا 
تسري ال ريبة ع ى وعائ ا مق مال اللرد إلا بعد أن تطرا من  حصة 

 الزكاة.
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اا كان اللق المالي في الظروف العادية ينص  بقصر ال ريبة دائملا إو 
اع شيلا ع ى وعالا الدخل الذي ينتج  رأ  المال، بحي  لا يجوج اقتط

مق رأ  المال اات ، لأن الدخل هو الوعالا المتجدد الامتلالا، ف ن سلامة 
المجتمع قد تقت ي في الظروف غير العادية م اللة توجي ات اللق 
المالي، والالتجالا إلى فر  ضريبة است نائية وقتية ع ى رأ  المال اات ، 

ي حتى اا كان  القاعدة الشرعية  ال رورات تبي  المحظورات  تسر إو 
في الشكون الدينية، فكي  في شين دنيوي محض كتوجي ات اللق 

 المالي.

ولا شا أن اقتطاع جزلا مق رأ  المال يتجاوج الدخل السنوي 
الناتو قيد  قيل ع ى حز الم كية اللردية، ولكن  بالرغم مق الا حز 

اا ق   ب  مص حة المجتمع، وقد أشار إلي  وأيده إ اب  لولي الأمر 
 ق أعلاخ اللق  الإسلامي.الك ير م

:  واتلز الع مالا أن  نزل  بالمس ميق حاجة بعد أدالا قال القرطبي
الزكاة يجب برف المال إلي ا، قال مالا رحم  ا : يجب ع ى النا  

 جماع أي لا .إن استتر  الا أموال م، وهذا إفدالا أسراهم و 

، ولم اا خ   الأيدي )أيدي الجنود( مق الأموالإ:  وقال الغزالي
يكق مق مال المصال  )أي خزينة الدولة( ما يلي ب راجات العسكر )أي 
نلقات الجيش(، وخي  مق الا دخول العدو بلاد الإسلاخ، أو  وران 

ماخ أن اللتنة مق قبل أهل الشر )أي حدوإ اللتق الداخ ية(، جاج للإ
ان اا تعار  شر إنا نع م أن  نيوظ  ع ى الأغنيالا مقدار كلاية الجند، لأ
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أو ضرران دفع أشد ال رريق وأعظم الشريق، وما يفدي  كل واحد من م 
)الأغنيالا( ق يل بالإضافة إلى ما ي اار ب  مق نلس  ومال  لو خ   شوكة 
الإسلاخ )أي البلاد( مق اي شوكة )أي الجيش( يحلظ نظاخ الأمور 
ويقطع مادة الشرور ومما يش د ب ذا أن لولي الطلل عمارة القنوات 

جرة الطبيب و مق الأدوية )أي أخرا  إات الأر  ال ابة بالطلل( و )قنو 
 جيز خسران لتوقع ما هو أك ر من (.نالعائدة ل طلل، وكل الا ت

ماملا مطاعلا، ملتقرلا إلى تك ير الجنود إاا قررنا إا ننإ:  وقال الشاطبي
لسد حاجة ال تور وحماية الم ا المتسع الأقطار، وخلا بي  المال، 

ماخ حاجات الجند )أي نلقات الجيش( إلى مالا يكلي م ف لإ وارتلع 
اا كان عدلال أن يوظ  ع ى الأغنيالا ما يراه كافيلا ل م )أي ل جيش( في إ

الحال، إلى أن يظ ر )يوجد( مال بي  المال،  م إلي  النظر في توظي  
الا ع ى التلات وال مار وغير الا، وإنما لم ينقل م ل هذا عق الأوليق 

العصور الإسلامية الأولى( لاتساع بي  المال في جمان م، ب لاف )في 
جماننا، ف ن الق ية في ا أحر ، ووج  المص حة هنا ظاهر، ف ن  لو لم 

ماخ، وبارت دياره عرضة لاستيلالا ماخ الا بط   شوكة الإيلعل الإ
الكلار، فالذيق يحذرون مق الدواهي لو تنقطع عن م الشوكة )أي لو 

الدفاع( يستحقرون بالإضافة إلي ا أموال م ك  ا ف لال  ضع  الجيش عق
عق اليسير من ا، ف اا عور  هذا ال رر العظيم بال رر اللاحز ب م 
ييخذ البعض مق أموال م فلا يتساو  في ترجي  ال اني عق الأول، وهو 

 مما يع م مق مقصود الشرع قبل النظر مق الشواهد.
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 التكليف الرابع:

ف و مقيد في هذا  المال في استعمال مال :يرد ع ى حرية مالا 
لحا  ال رر بتيره أو بالمجتمع الا لأن جميع إالاستعمال بالامتناع عق 

الحقو  المط قة لا يمكق أن ت ب  في شريعة تستمد أحكام ا مق شريعة 
فكل  ؛حاد النا  خابةآالسمالا لأن ا تنظر إلى الرحمة بالنا  كافة، لا ب

ريعة أساس ا دفع الم ار وج ب المصال  الحقو  ال ابتة في الش
ن   والمواجنة بين ا، فمق أسالا استعمال حق  بين ترتب ع ي  ال رر بتيره، ف

اا كان ال رر أشد، ومق المقررات الشرعية أن إمنع يفي هذه الحال 
الحقو  في الإسلاخ تصدر عق الشارع، فالعقود لا تنتو   ارها إلا بحكم 

ل ذه الحقو  أسباب جع ية وليس  أسبابلا  بات ا إالشارع، وهي في 
ابيعية، فمعطي الحقو  هو ا  تعالى، فحز الم ا والامتلاك 
والاختصاص والاستتلال والاستيلالا ع ى الأشيالا المباحة بيبل ال  ز 

ن ا  تعالى عندما إمستمد مق أحكاخ الشرع الإسلامي، و  -والتكويق 
ن كان في ا ضرر بالتير كان إلأن  دها بعدخ ال رر، أعطى هذه الحقو  قيق 

في ا اعتدالا، والاعتدالا من ي عن  بقول  تعالى:  ولا تعتدوا ان ا  لا يحب 
 المعتديق  

 وفي ذلك يقول ابن القيم:

اا تيم   شرائع ا  التي وضع ا بيق عباده وجدت ا لا ت ر  عق إ 
ن إن تزاحم  قدخ أه  ا وأج س ا و إتحصيل ال الصة أو الراجحة، و 

فات أدناها، كما لا ت ر  عق تعطيل الملاسد ال الصة والراجحة 
ن تزاحم  عطل أعظم ا فسادلا بتحمل أدناها، إمكان، و بحسب الإ
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وع ى هذا وضع احكم الحاكميق شرائع دين ، دالة ع ي  شاهدة ل  بكمال 
 حسان  إلي م .إع م  وحكمت ، ولطل  بعباده و 

الأول( عق القاعدة الشرعية  وقد قدمنا الكلاخ في القسم )القسم
 لا ضرر ولا ضرار في الإسلاخ  وعق القواعد اللرعية المشتقة من ا وقد 

جادة لا يرتقي إلي ا أي فق  وضعي في التمييز بيق إأجاد اللق  الإسلامي 
ال رر الذي ي حز بالكافة، وال رر الذي ي حز باذحاد، وبيق ال رر 

بيق مراتب ال رر إلى ضرر مقطوع المقصود وال رر غير المقصود، وميز 
ب  وضرر ق يل، وضرر يت ب وقوع  وضرر ك ير غير غالب، إلى  خر هذه 

ينة التي حلل ب ا ترا نا في اللق  الإسلامي، والتي تجري في ا تالذخائر الم
 المواجنة العادلة بيق ج ب المصال  ودفع الملاسد.

ية اللردية ف ننا جالا الم كإوما دمنا بصدد تحدي  س طان ولي الأمر 
 نكتلي هنا ب  بات المبادئ ال لا ة اذتية:

ن كل ضرر ي حز الكافة هو في دائرة المنع، ويعد مق أ: الأول
أحد   مسيكلا لاستعمال حق ، ولذلا يتج  اللق  الإسلامي إلى منع أمور 

سالاة استعمال الحز، وحينكذ ينتقل اللعل مق إقد يكون في ا ما يحتمل 
ى ممنوع لأن ال رر العاخ ضرر كبير دائملا، وال رر الكبير مياون في  إل

 يدفع، ويتحمل لذلا ال رر ال اص في سبيل دفع العاخ.

ضرار العامة لا ينظر في ا إلى قصد ال رر أو عدخ ن الأأ: الثاني
ن كان  تنت ي إلى إ تإنما ينظر في ا إلى المآلات: فالانلعالا ،قصده
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د باحب ا، ف ن النظر إلى المآل لا ي تل  ملاسد ك يرة تمنع، ولو لم يقص
في  إلى مقصد العامل ونيت ، بل إلى نتيجة العمل و مرت ، فالأمر الجوهري 
بالنسبة ل لعل الذي يكون استعمالال لحز مياون في   م ترتب ع ي  ضرر 
عاخ هو مقدار ال رر المترتب، لا النية التي قواها العمل فق ، وي ي  

اا كان الأمر يتع ز بالعامة ف ن ال رر حينكذ يكون إالشاابي إلى الا:  
عاملا، وم ما يكق مقدار ال رر الناجل بصاحب الحز ف ن  ق يل بالنسبة 
لما يصيب العاخ، ولذا قدخ حز العامة، ولكق يجب تعويض باحب 

 الحز عما نال  مق ضرر بسبب فوات ج ب المنلعة الشرعية ل .

عد الش ص الواقع باذحاد لا يُ  ن  عند النظر إلى ال ررأ: الثالث
مسيكلا في استعمال حق  إلا ااا كان معتديلا في استعمال  بين قصد 

ضرار باللعل، كما يدل ع ى الا الأمر ال اب : وهو أن لا يكون  مة الإ
مص حة ل  في الاستعمال، أولال يتعيق هذا الطريز لج ب المص حة ل ، أو 

ستعمل حق  استعمالال غير عادي كين تجاوج الحد المقرر لم    بين كان ي
يسقي أرض  سقيلا غير عادي، أو يكون الأمر في غير وقت ، كين يسقي 
الأر  في وق  كان يمكن  أن يفجل وجاره أو شريك  في المسقى لا 
يمكق أن يفجل وهكذا، أو يكون قد قصد بعم   تلوي  نلع  اب  لمق 

 يعام   وظاهر الحال يدل ع ى الا القصد. 

اجع فق نا حاف ة بتطبيقات عم ية ك يرة ل ذا التك ي ، سوالا في ومر 
مجال ال رر ال اص أو مجال ال رر العاخ، وك  ا تلر  ع ى الق الا 

ولكننا نش د اذن في أك ر مق ب د ، وع ى ولي الأمر تنليذ هذا التك ي 
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إسلامي ضررلا عاملا جسيملا بحب الم كية اللردية، وهو تكد  أك ر 
غنيائ  واحتباس ا بين م، الأمر الذي أومية في أيدي فكة ق ي ة مق ال روة الق

نشيت عن  أضرار اقتصادية ومساوئ اجتماعية وسياسة خطيرة، يع م ا  
كل دار  لأوضاعنا الحاضرة وأوضاع الدول الرأسمالية المعابرة التي 
تركزت  روت ا القومية في قب ة فكة ق ي ة مق أقطاب المال، ع ى عك  

 القر نية التي فرض  تداول المال في المجتمع. ال داية

لذلا نقرر أن لولي الأمر في كل ب د إسلامي، بل يجب ع ي  وع ى 
جرالاات الكلي ة بتنليذ هذا التك ي  ن يت ذ الإأالمجتمع الذي يرعاه، 

بنائ ، أوحماية المجتمع مق خطر احتبا  ال روة القومية في أيدي ق ة مق 
الملابسات ال ابة بب ده، وع ى ضولا مد  والا ع ى ضولا الظروف و 

 تت تل هذا الدالا في كيان  الاجتماعي.

 التكليف الخامس:

هو منع مالا المال مق تنميت  بتير الوسائل التي أجاجها الشارع في 
وفي مقدمة الوسائل التي حرس ا الإسلاخ، التش والاحتكار  تنمية المال.

في الاقتصاد المعابر حتى والربا، وهي وسائل أببح  شائعة وميلوفة 
 بارت م مة ولي الأمر في مقاومت ا م مة عسيرة.

وقد ق نا مق قبل أن مق رسالة اللق  الإسلامي المعابر العمل ع ى 
قامة حدود ا  إفي  -النائب عق الجماعة  -تذليل م مة ولي الأمر 

 وتنليذ أوامره ونواهي .
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الكش  عق التش  ، فمجال ولي الأمر في منع  ميسور: فالغشأما 
كل   نظاخ الحسبة الإسلامي، وأما ردع التاشيق ف ولي الأمر تعزيزهم، كما 

 ل  تتريم م بم ل الكسب ال بي  الذي حص وا ع ي  أو بيضعاف .

، فقد بس  فق نا لولي الأمر سبيل ال رب ع ى الاحتكاروأما 
 أيدي المحتكريق والا بلرض  بيع المال المحتكر بالسعر المعقول أو

 بتعزيز المحتكريق حتى يبيعوا ب .

بحي  أننا نجد اختلافلا بيق فق ائنا في تحديد المواد التي يكون 
محتكرها   ملا: فمن م قصر الاحتكار المحرخ الذي يسوغ لولي الأمر 
التدخل لمنع  ع ى أنواع مق الطعاخ وهي الحنطة والشعير والتمر لأن ا  

اخ في قول  ع ي  السلاخ:  جالب كان  أاعمة العرب يومكذ، فلسروا الطع
الطعاخ مرجو  والمحتكر عاص وم عون  بين الاحتكار الذي في  عصيان 

 م هو الذي ينصرف إلى هذه الأبناف مق الطعاخ ومن م مق رأ  أن إو 
اعاخ النا  لا يقتصر ع ى الأنواع السايقة فمق النا  مق لا يقتات بالتمر 

اخ تشمل كل الأقوات، ومن م مق ويقتات بالذرة أو الأرج، وك مة الطع
 م واقع ع ى كل مق يحرخ حيلا مق الأحيالا أضاف قوت الب ائم لأن الإ

 مق قوت .

ا إولكق الرأي الراج  هو رأي أبي يوس  باحب أبي حنيلة 
 يقول:

ن كان اهبلا أو ف ة، ومق إ كل ما أضر النا  حبس  ف و احتكار و 
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ن كل ما ي ر حبس    ا، لأسالا استعمال حق  فيما يمأاحتكره بعد قد 
كال ياب م لال لا يقل أا  ل نا  عق الاحتكار في الطعاخ، والأحادي  

الا  غير مقصور ع ى الطعاخ، ولأن   م الاحتكار بإالك يرة قد روي  في 
المقصود مق منع الاحتكار هو منع ال رر عق النا ، وال رر كما ينزل 

يرها، ف  نا  حاجات م ت لة بمنع م القوت ينزل أي لا بمنع م ال ياب وغ
 والاحتكار في ا يجعل النا  في ضيز .

وهكذا اتسع رأي أبي يوس  لكل الأموال التي يكون في حبس ا 
وخطر الاحتكار ع ى  ضيز أو ضرر اجتماعي أو حب  لموارد الرج .

الاقتصاد العالمي أبب  في غير حاجة إلى مزيد مق البيان فك نا نع م  
في أك ر مياديق الإنتا   -الظاهر وال لي  - كي  تت تل الاحتكار

العالمي، وكي  تحال  المحتكرون مق أقطاب المال عبر حدودهم مع 
جملائ م في بلاد أخر  ونجحوا في تحديد الأسعار التي تفتي م الرب  
اللاحش، وخ قوا الأجمات وتآمروا ع ى ب   أ مان المواد ال اخ التي 

زال ج ود تبيك ر مق    ي سكان الأر ، ولا  تنتج ا البلاد النامية أضرارلا
تتوالى وتتع ر في محاولة  -العنابر الطيبة في ا  -الأمم المتحدة 

 الت لي  مق ويلات هذا الدالا الوبيل.

أما الربا ف و اذفة الكبر  التي سيطرت ع ى الاقتصاد العالمي 
يبب  المعابر، وامتدت حبائ  ا إلى معاملات البشر في أقطار الأر ، ف

الربا في رأي م ركنلا أساسيلا في التنظيم الاقتصادي الحدي  وبالرغم مق 
، واعتبروه  ايمان أك رهم بيوجاره ومعقبات ا يكسوا مق أن يجدوا من  بديلال
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 ضرورة حتمية لق يجدوا عن ا مصرفلا.

ولكق ال داية الإسلامية كل   ل بشر م ر  بد  مق حيرت م، 
ن ع ى المجتمعات الإسلامية أت ا الشيطانية، و والبرلا مق هذه اذفة ونزعا

 أن تيخذ بيدهم إلى براا ا المستقيم.

ف ن لم ينتو المشروع أي رب  ف  بنا أن يسترد مق  ،اا فشلإ
اا سمح  بذلا موجودات إ -المقترضيق أبول القر  التي قدم ا 

كما يسترد أي لا ما تحم   مق مصروفات في عم ية تمويل   -المشروع 
ع.. ول بنا بعد الا أن يوج  وعي  وحذره عند توظي  أموال  المشرو 

ل مان استرداد أبل مال  ومصروفات   -حتى ل سارة تفاي .. كما أن ل  
 أن يط ب مق باحب المشروع ما يشالا مق ال مانات المواجنة. -

هذه العم ية في بميم ا مشاركة في الاست مار، است مار بالوكالة، 
بالة عق نلس  وبالوكالة عق البنا است ماره بالأفصاحب المشروع يقوخ ب

 فيما قدم  إلي  مق رأ  مال.

وهذه المساهمة مق جانب البنا في أرباا المشروع وخسائره هي 
قواخ عقد مق العقود الجائزة شرعلا.. عقد الم اربة أو المقارضة، الذي 

مق عرف  اللق  عندنا بين  نوع مق أنواع الشركة، يكون في  رأ  المال 
ش ص، والعمل مق ش ص  خر.. ويقال للأول باحب رأ  المال 

ويقال ل  اني م ارب وهو مق العقود الدائرة بيق النلع  ،ورب رأ  المال
القبول كتيرها مق و يجاب وال رر، كسائر أنواع الشركة، وركن ا الإ
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ن يقول ش ص ذخر: خذ يالعقود.. وتنعقد بكل عبارة تليد معناها، ك
تي مقدارها كذا واتجر ب ا ع ى أن يكون الرب  بيننا منابلة هذه النقود ال

 . -م لال  -

فالم اربة المط قة هي ؛ وهي تنقسم إلى قسميق، مط قة ومقيدة
التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا تعيق مق يعام   الم ارب 

ض هي ما قيدت ببع والمضاربة المقيدة في التجارة، ولا بيي قيد كان..
هذا أو ك  .. يقول رب رأ  المال ل م ارب اشتر برأ  المال قطنلا أو 

مق ب د كذا في وق  كذا، وبعد في  -م لال  -فولال أو عدسلا أو قمحلا 
ج ة كذا مق جمق كذا، ولتكق معمام تا مع فلان أو في الج ة الللانية.. 

 الخ.

، فعلال ويشتر  في رأ  المال أن يكون مق النقود التي يتعامل ب ا 
ويعتبر الم ارب وكيلال بالقبض أولا   م م اربلا، ومق هذا يشتر  في 
، وفي باحب المال أن يكون أهلال ل توكيل،  الم ارب أن يكون أهلال

 وهذا شر  عاخ في كل أنواع الشركات.

كون حصة كل مق العاقديق جزلالا شائعلا مق الرب   تويشتر  أن 
والباقي ليخر، ف ن كان ما كالنص  أو ال    أو السريع لأحدهما 

اشتر  لأحدهما مقدارلا معينلا فسدت الم اربة، لاحتمال أن الرب  لا 
ا ع ى الا المقدار المعيق، فتنقطع بذلا الشركة في  فيلوت  ييتي جائدل
التر  مق الم اربة، والقاعدة أن كل شر  يوجب قطع الشركة في 

 بة.الرب ، أو يوجب الج الة في ، ف ن  يلسد الم ار 
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جاد ـنإولكن من أين تأتي البنوك بالأموال التي توجهها في  ثانيًا:

 عملياتها المختلفة، وعلى الأخص في تمويل المشروعات؟

أي مق قيمة الأس م التي اكتتب  -ع  ا ييتي مق رأ  مال البنا ب
فلي النظاخ  ولكق أك رها ييتي مق ودائع المودعيق. -ب ا المساهمون 
نا  فائض أموال م النقدية في البنوك، في مقابل فائدة الرأسمالي يودع ال

قرا  مق هذه من ل ة السعر يقررها البنا لودائع م  م يقوخ البنا بالإ
الودائع لعملائ  بلائدة مرتلعة، ويكسب البنا اللر  بيق السعريق.. 
ويعتبر البنا ودائع المودعيق كين ا ربيد واحد متجدد، يظل يقر  من  

تر  قيمة قرض  أعاده البنا قلائدة المرتلعة وك ما رد مل مقترضيق بال
عادة إلي ، ومق قرا  من  والإإلى هذا الربيد، وكرر المرة بعد المرة: الإ

الأرباا ال  مة ل بنوك في النظاخ الرأسمالي، وهي بميمق مق   يهنا تتيت
كل م اارة، مطمكنة إلى استرداد قروض ا وفوائدها وهي بمعصم مق كل 

 خسارة..

وهي علاوة ع ى  ،هذه الوظيلة يسري ع ي ا في رأيي تحريم الربا
هذا التحريم الشرعي قد  ب  للاقتصادييق أي لا أن ا ت حز أضرارلا 

ن البنوك في استتلال ا الودائع ع ى هذا  جسيمة بالاقتصاد القومي.. ف
بالائتمان التجاري   -هي ما يسمون   -نما ت  ز  نقودلا مصطنعة إالنحو 
في هذا ال  ز تتتصب وظيلة الدولة المشروعة في خ ز النقود، بما  وهي

 يح  هذه الوظيلة وبما يواجن ا مق مسكوليات.
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ولسنا ننلرد ب ذا الرأي بل قد أجمع ك ير مق ع مالا الاقتصاد في 
سوالا كان في قرو  است لاك أو في  -الترب ع ى أن الائتمان التجاري 

نظاخ الاقتصادي، ويحول دون نتا  مق شين  أن يزعزع الإقرو  
استقراره، ويل ي إلى الأجمات المتعاقبة التي امتاج ب ا النظاخ الرأسمالي.. 
الا لأن التعامل في البلاد الرأسمالية لم يعد يجري بالذهب أو الل ة 

أما أك ر التعامل فيجري بالشيكات  ،أو بيورا  النقد إلا في الق يل النادر
ية.. وهذه الودائع التي تتم ل في مجرد قيود تسحب ع ى الودائع المصرف

دفترية في سجلات البنوك، أببح  بم ابة عم ية نقدية مصطنعة، تسيطر 
ع ي ا البنوك، وبطبيعة الأشيالا تميل البنوك إلى بس  هذه العم ة في 

 لى قب  ا في أوقات الركود..إأوقات الرخالا، و 

 قلا ع ى الأجمة وكما قال الاقتصادي الأمريكي  هنري سيمونز  مع
وما  1932م  ع ى أك ر الدول في سنة الاقتصادية العالمية التي خيق 

اا ق نا أن أكبر عامل في الأجمة الحاضرة هو النشا  إي ي ا  لسنا نبالغ 
سراف خبي  أو تقتير مذموخ في إالمصرفي التجاري، بما يعمد إلي  مق 

بمعاونة  -وك ت يكة وسائل التداول النقدي، ولا نشا في أن البن
اا لم تتدخل الدولة في إسوف توالينا بيجمات أشد وأقسى  -الاحتكار 

وظيلت ا في ضب  أداة  -في حكمة ومسكولية  -الأمر، فاستعادت 
 التداول 

بالدور الذي  -ان، بحكم الواقع المعابر، هو أن البنوك إفال اب  
اعتمادلا ع ى حلال الائتمان المصرفي محل العم ة النقدية إتقوخ ب  في 
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تفدي ل مجتمع  -ربيد الودائع التي لدي ا واامكنان ا إلى استمرار تدفق  
نلعلا في تيسير التعامل التجاري، ولكن ا في الوق  نلس  ت حز بالمجتمع 

 ضررلا ب يتلا، ينشي ع ى الأخص مق مصدريق:

: ما تصيب  مق اغتنالا غير مشروع بسبب حصول ا المحتوخ الأول
المقررة ع ى المقترضيق، واجتناب ا المساهمة في م اار ع ى فوائدها 
 مشروعات م..

: مي  ا في أوقات الرخالا إلى التوسع في الاقترا  بلت  الثاني
الاعتمادات التي تربو ع ى ربيدها أضعافلا م اعلة، ومي  ا في أوقات 

قرا  أو الك  عن  خوفلا مق احتمالات الركود إلى الت ييز في الإ
رغاخ المقترضيق ع ى السداد.. إلعمل ع ى استرداد قروض ا و ال سارة، وا

رادة القائميق ع ى البنوك، هو إف ذا البس  والقبض، الذي تتحكم في  
 مق أهم العوامل التي ت ز الكيان الاقتصادي، وتل ي إلى تتابع الأجمات.

فالبنوك في المجتمعات الرأسمالية، بتموي  ا ل مشروعات عق اريز 
ئع تستحدإ نلعلا وتستحدإ ضررلا في  ن واحد.. والنظاخ أربدة الودا

الإسلامي حريص كل الحرص ع ى اتقالا ال رر ودفع ، واجتلاب النلع 
 واستبقائ .. فكي  ع ى هدية نعالو هذا الموق ؟ 

اا نظرنا إلى الودائع النقدية التي يودع ا الأفراد في البنوك، نجد إ
 أن ا لا ت ر  عق نوعيق:
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الودائع التي تودع بقصد الاحتلاي ب ا في مكان  - النوع الأول
أميق.. ويجري المودع السحب من ا تباعلا.. وهذا ما يسمى في العرف 
المصرفي بالحساب الجاري  ودائع تح  الط ب ، وهذه لا تدفع عن ا 
البنوك أية فائدة إلا في النادر الذي لا يقا  ع ي ، وتحصل ع ي ا 

هذا  وتكالي  الربد في الدفاتر.. الخ.  عمولة  مقابل تكالي  الحلظ
ا لا تجر  ع ي   فائدة  إالنوع مق الودائع ي ر  عق موضوع بح نا، 

 ل مودع.

مق الودائع الذي يكون أجل مع وخ.. أي لي   النوع الثانيأما 
يداع ، ولذا يم ا إتح  الط ب إلا بعد فترة معينة يحددها المودع عند 

للترة ع ى أن يرد م    عند انق ائ ا.. البنا التصرف في  خلال هذه ا
وهنا يقرر البنا ل مودع  فائدة  ع ى المب غ المودع من  ع ى هذا الوج ، 

% ع ى الأك ر مق رأ   1 ،2.95 ،2.5فائدة ضكي ة تتراوا بيق 
المال المودع.. وبالمبالغ التي تتجمع مق هذه الودائع يقوخ البنا 

ئ  الذيق يسددون ل بنا أبول قرا  من ا بلائدة مرتلعة لعملابالإ
قروض م مع اللوائد الملروضة ع ي م، ويكرر البنا هذه العم يات تباعلا، 

 فالقرو  ت ر  مق هذا الربيد تباعلا وترتد إلي  تباعلا..

سوالا مق المودع الذي يكسب فو  أبل مال   -هذه العم يات 
فو  فائدة من ل ة السعر، أو مق البنا الذي يقر  عملائ  ويكسب 

فالزيادة  ؛هي في رأيي عم يات ربوية -أبل القر  فائدة مرتلعة السعر 
في أبل المال جالات بتير مساهمة مق المودع أو مق البنا في م اار 
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بل تحم  ا المقتر  وحده فيما باشره مق است مار مكن  مق  ،است مار
في ولم يكق في نية المودع وهو يودع مال  ، أدالا اللائدة الملروضة ع ي 

البنا، ولا في نية البنا وهو يقر  عملالاه، أن يساهما في هذا 
ف ن   ،الاست مار بطريز توكيل المقتر  في مباشرة الاست مار نيابة عن ما

يمنع قياخ هذه النية عندهما أن ما لم يعتزما مق البداية المساهمة في 
 -بل كان تقديم رلاو  الأموال إلى المقترضيق  ،م اار هذا الاست مار

ع ى  -مق المودعيق بطريز غير مباشر، ومق البنا بطريز غير مباشر 
أسا  أدالا فوائد معينة، سوالا نجح  المشروعات موضوع القرو  أو 

 فش  ..
ثمه، إكيف نستعيض عن هذا كله بإجراءات تكفل نفعه، وتدفع ضرره، وتمحق 

على الوجه  الآن نتقدم باقتراحنا، ونلخصه.. وتستقيم مع حكم الشرع الإسلامي؟

 ي:الالت

 :الودائع ذات الأجل  -1
التي يودع ا الأفراد لد  بنا  ،أي ودائع النوع ال اني السال  الذكر

أو أي مفسسة مالية بيي اسم تسم ، يودعون ا بنية توجي  ا واستتلال ا 
في است مارات مشروعة، فيكونون بذلا هم  رب المال  في عقد 

البنا في است مارها بتوجي  ا بدوره  م يم ي  ، الم اربة  في هذا العقد
في المشروعات التي يت يرها، أي أن عقد الم اربة ات ذ هنا الصورة 
المط قة التي أشرنا إلي ا مق قبل والتي تجيز ل م ارب أن يوكل م اربلا 

  خر مق باان  في هذا الاست مار.
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ا متجدد الامتلالا   -والبنا يعتبر جميع الودائع التي لدي  ربيدل
يداع الودائع وخرو  القرو  من ا  م ارتداد هذه القرو  إسب توالي بح

وي م البنا إلى ربيد الودائع ما  -إلى أبول الودائع عند السداد 
ا  ا سائلال مق رأ  مال .. ويجعل مق هذيق المصدريق ربيدل يكون نقدل
مشتركلا، يقدم  قروضلا واعتمادات إلى أفراد أو هيكات تباشر أو تعتزخ 

 ة مشروعات است مارية أو التوسع في مشروعات م القائمة..مباشر 

ويساهم البنا مع أبحاب هذه المشروعات في الرب  المرتجى 
وفي ال سارة المحتم ة بنسبة يتلز ع ي ا الطرفان، وتحديد هذه النسبة 

 موكول إلى فطنة القائميق ع ى البنا وإلى محض اختيارهم.

  ا قد ينج  نجاحلا كبير ، هذه المشروعات الاست مارية بع - 0
، وبع  ا قد يلشل فلا يفتي أي رب ،  وبع  ا قد ينج  نجاحلا معتدلال

اا إفلي كل سنة مالية أو  ؛وقد تتتير هذه النتائو مق سنة إلى أخر 
استقر العرف المصرفي ع ى أجل أقصر، يقوخ البنا أو المفسسة المالية 

وعات الاست مارية التي بتسوية شام ة بيق أرباا وخسائر جميع المشر 
 وظ  في ا أموالال مق هذا الربيد المشترك.

والصافي يعد هذه التسوية ي صم البنا من  أولال مصاريل  العمومية 
 م يحدد نصيب الرب  الذي يستحق   ،بما في ا الاحتيااات القانونية

 م يوجع الباقي ع ى المودعيق بنسبة مبالغ ودائع م،  ،حم ة أس م البنا
جل الذي بقيت  في حوجة البنا وساهم  بمقت اه في هذا والأ

 الاست مار.
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تدبير معايير عادلة  -مق وج ة اللق المالي  -ولي  مق المتعذر 
جرالا تلصيلات هذه التسوية بيق الأرباا إت تدي ب ا البنوك في 

مق حم ة أس م  -وتلصيلات توجيع الصافي بيق مستحقي   ،وال سائر
وهذا أي لا اشتقا  س يم مق عقد  نسبة استحقاق م.ب -البنا والمودعيق 

  الم اربة  الذي أجاجه الشرع الإسلامي..

هذا مجمل اقتراحي في هذه الناحية مق نشا  البنوك والمفسسات 
 ؛ولا أنكر أن  في التنليذ العم ي ي الط  بعض التعقيد ،المالية المما  ة

حديد فائدة مع ومة مق ت -فلا شا أن النظاخ القائم في البنوك اذن 
ولكق  ،أيسر في التنليذ -ل مودع وتحصيل فائدة مع ومة مق المقتر  

شيكلا مق التعقيد يعدل البعد عق شب ة الربا والنجاة مق   ام ، ع ى أن 
هذا التعقيد الذي ي شى من  في البداية سوف يت الال تدريجيلا، ويجري 

رسم  ل  المعايير تبسيط  شيكلا فشيكلا، ك ما درج  ع ي  البنوك، و 
الواضحة ووسائل التبسي  الملائمة، وك ما ألل  النا  عاملا بعد عاخ في 

 معاملات م المصرفي

ولا نر  حرجلا )تطبيقلا لقاعدة ال رورات تبي  المحظورات( في 
يتحول في خلال ا  -لتكق خم  سنوات م لال  -تدبير فترة انتقال 
مق الوضع القائم  -يلة بالذات في مباشرت  ل ذه الوظ -نظامنا المصرفي 

إلى الوضع المقترا، حتى تنت ي الارتبااات القائمة وحتى ت يي الترتيبات 
 اللنية والتنليذية الملائمة.
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رو  قإلى هنا كنا نعالو  اللائدة  مق حي  فرض ا ع ى  "ثالثَا":
  لتعاون م ب ا في مياديق الإنتا .. ،نتاجية تتقدخ ب ا البنوك إلى عملائ اإ

وبقي اذن أن ننظر في أمر القرو  الاست لاكية التي تقدم ا البنوك 
 محم ة بالربا إلى محتاجيق يستعينون ب ا ع ى مطالب م المعيشية..

في هذه الوظيلة المصرفية أقترا أن تك  البنوك عق الاضطلاع 
 ب ا، كي يبقى نشاا ا دائملا في دائرة التنمية الاقتصادية.

  -الوظيلة منشيت حكومية تتولى جباية الزكاة  وأر  أن تستي ر ب ذه
وتوجي  حصي ة ما تجتبي  من ا إلى مستحقي الزكاة في  -ك  ا أو بع  ا 

أما غير المستحقيق ل زكاة، ممق كان  تدفع  مصارف ا السبعة المعروفة.
حاجات م المعيشية الوقتية إلى الحصول مق البنوك ع ى قرو  ربوية 

 -بتير فائدة  -تستطيع أن تمدهم الزكاة  قصيرة الأجل، ف ن منشيت
ببعض قرو  اات  جال قصيرة، يستعينون ب ا ع ى تلريو كربت م 
العارضة، ع ى أن يبادروا بردها إلى ربيد الزكاة.. ويحم  م ع ى الإسراع 
في سدادها ع م م بين ا سترتد إلى ربيد م صص دون م لمستحقي 

 منشية مق ضمانات ل وفالا..الزكاة، علاوة ع ى ما قد تط ب  من م ال

كذلا نلاحظ أن ربيد الزكاة سوف يتتذ  بمورد  خر فيا : ف ن  
ما داخ المجتمع الإسلامي قائملا بالقس  ع ى أدالا ما تلرض  الم كية مق 

يجابية وس بية، ف ن ربيد الزكاة سوف يتتذ  باستمرار إالتزامات 
يتيل  مق هذه بتبرعات متوالية مق المنلقيق في سبيل ا .. وقد 
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ت الزكاة ع ى مواج ة هذه الوظيلة آالتبرعات اخر  ميق يساعد منش
  قرا  غير المستحقيق ل زكاة بتير  فائدة ..  إال انية: 

يت   مما قدم  في اقتراحي هذا أن اللكرة التالبة في    :رابعًا 
حلال التكافل الو يز بيق ابقات المجتمع الإسلامي بالنسبة إ يه

ست لاكية، والتعاون الم مر بيق رأ  المال والعمل بالنسبة ل قرو  الا
ل قرو  الإنتاجية، محل بعض وظائ  النظاخ المصرفي السائد في 

نلا  في سبيل ا ، سوف يق يان ع ى فالزكاة، والإ؛ الاقتصاد التربي
 الحاجة إلى عقد قرو  است لاكية ربوية.

باحب  في بنا لق أما في القرو  الإنتاجية فالمال الذي أودع  
ينال عن   فائدة   ابتة تتسم بسمات الربا المن ي عن ، بل ربحلا عادلال 
يتكافي مع الدور الذي أداه مال  في التنمية الاقتصادية، وهذ بلا شا 

العنصر الأساسي في  -تشجيع كاف لكل مدخر ع ى موالاة الادخار 
 تكويق رأ  المال القومي.

سينال ربح   -في  مساهموه بما  -والبنا مق جانب  خر 
المشروع، جزالال وفاقلا ع ى ما بذل مق ج د بصير وفظنة واعية في توجي  

هذه الروا  مال المساهميق ومال المودعيق في است مارات مجزية.
التعاونية التي تجمع بيق رأ  المال والعمل في تحال  س يم هي روا 

وجم وريتنا العربية  -وقد بدأت بعض الدول الإسلامية  ،إسلامية خالصة
في سعي ا إلى بع  اقتصادي شامل: بدأت  -المتحدة في ا يعات ا 

تجعل ل ذه الروا التعاونية بيق العمل ورأ  المال المقاخ الأول في 
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فينشيت البنوك التعاونية في أهم مياديق الإنتا   ؛برامج ا الاقتصادية
  فروع هذه ووج   البنوك القائمة في هذا الاتجاه التعاوني، وب 

 المفسسات الم ت لة في أرجالا البلاد.. 

متى قام  هذه المفسسات التعاونية في كل ب د  -ني أقترا إو 
أن  -إسلامي، وعم توجي  البنوك القائمة في  في هذا الاتجاه التعاوني 

تقوخ مق بيق هذه المفسسات جميع ا  بنا تعاوني  ل عالم الإسلامي، 
بنوك والمفسسات اات الصبتة التعاونية في تساهم في رأ  مال  جميع ال

سائر الأقطار الإسلامية، لكي يفدي الرسالة التي نك  عق القياخ ب ا 
 البنا الدولي للإنشالا والتعمير )أو قاخ ب ا في ب دان دون ب دان أخر (.

وعندما نتذكر مصادر ال روة ال  مة الكامنة في الأقطار الإسلامية 
مورلا عقيملا ينتظر في لا مق رلاو  الأموال والتي لا يزال أك رها مت

لاست ماره، لا ي الجنا شا في أن إنشالا هذا البنا التعاوني العالمي 
 الإسلامي سيكون نقطة التحول في بع  الأمة الإسلامية.

 التكليف السادس

في رأ  المال أو في  يليد حرية المالا في التصرف في مال :
وقد رأينا  ،سراف ع ى السوالاالتقتير والإفيحرخ ع ي   -الدخل الناتو من  

ولكق م مة ولي الأمر إلى  في تعاليم الإسلاخ ال  قية الن ي عق الأمريق.
 تنليذ هذا التك ي  بشطري  ت ت   في أحدهما عق اذخر:
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أما في الإسراف ف ن تدخل ولي الأمر في منع  ظاهر لا خلالا في  
بالنص.. والسل  يحتمل  فحق  في الحجر ع ى السلي  مقرر ؛ولا جدال

اا ق   بذلا ظروف المجتمع وأوضاع  الاقتصادية إأوسع التلسير 
والاجتماعية في عصر معيق.. فما لا يعتبر سل لا في ظروف معينة يجب 

بان الحرب العالمية ال انية أأن يعتبر سل لا في ظروف أخر .. وقد رأينا 
مق المباحات المتاعية سل لا معان في ك ير دولال لا تديق بالإسلاخ تعتبر الإ

زال تشريعات دول ك يرة تلر  قيودلا ع ى ما يجوج تتردع رعيت ا عن ، ولا 
ان فصلة السل  لا إلموااني ا أن ينلقوه في سياحات م خار  أواان م.. و 

تقتصر ع ى انعداخ الرشد في تصرف السلي  في مال  وما ي حق  مق 
لمجتمع الذي يعيش في  ال رر بنلس ، بل ل  ب ة و يقة بظروف ا

 السلي ..

فقد يجد ولي الأمر في منع ما مشقة  التقتير والاكتنادوأما في 
ولكق ما أشرنا إلي  مق  ،كبيرة تجع   ي يز بالمقتريق والمكتنزيق ارعلا

قناع المقتر إقبل مق فر  التصاعد ال ريبي ع ى الأموال قد ينج  في 
التشب  بشح  إلا حرمان  مق ا لق يزيده إبالك  عق غل يده إلى عنق  

متع الحياة.. وأما محاربة الاكتناج ف ولي الأمر حرية ات اا ما يراه مق 
دارية، وقد ي جي في الكش  عق الاكتناج إلى دراية المحتسب، إوسائل 

 جي إلى التعزيز في الن اية. وي
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 التكليف السابع:

وهنا  ..يحرخ ع ى مالا المال است داخ مال  في حياجة نلوا سياسي
فطن  تعاليم الإسلاخ إلى  فة خبي ة انتشرت في الديموقراايات التربية 

باحتكار  -المعابرة بدأت هذه الديموقراايات اوال القرن التاسع عشر 
الحز السياسي في الانت اب لمق عنده نصاب معيق مق المال.. ولما 
 اضطرت خلال القرن العشريق تح  ضت  شعوب ا إلى رفع هذا القيد،
لم يكق رفع  ليمنع أقطاب المال مق حياجة نلوا سياسي ض م، بما 
 ،يم كون  مق وسائل التي ير في الناخبيق اورلا بالوعد واورلا بالوعيد

وب داع م بكل وسائل الإعلاخ التي يم كون ا، وبسيطرت م ع ى موارد 
 البلاد الاقتصادية التي يقتات من ا جموع الناخبيق.

هي العمل الجاد ع ى انلاا هذا التك ي ،  وم مة ولي الأمر هنا
بيق ما  - عبما يلرض  مق تنظيم افتصادي ل مجتم -والا بين يجمع 

نسمي  ب تة العصر: الحرية السياسية والحرية الاجتماعية، لأن ما أببحا 
و بدون أي من ما، لا أفي عصرنا  جناحي الحرية الحقيقية، وبدون ما، 

  فا  العدل المرتقب..تستطيع الحرية أن تح ز إلى 

 التكليف الثامن والأخير:

ف ي  مالا المال في ؛ يقيد مالا المال في توجي  مال  بعد وفات 
المجتمع الإسلامي حرلا في ال رو  ع ى ما فرض  الشرع في نظاخ الأرإ 

اا ع اها أبطل الق الا تصرف  الجائر، ونلذ ولي الأمر إوالوبية.. و 
 أحكاخ الق الا.
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  ..وبعـد

ف ذه جم ة القيود التي فرض ا الإسلاخ ع ى الم كية اللردية بدأ 
بلرض ا ع ى بورة تعاليم خ قية يذعق ل ا المس م اائعلا م تار ا بتي ير 

 عقيدت  في م كية ا  ل مال ولكل ما خ ق  في الأر  والسمالا،

 م فر  ع ى المجتمع الإسلامي إقامة نظاخ حكومي يتولى ولي الأمر  
ن الم كية اللردية ع ى  يولية تنليذ تعاليم الإسلاخ ال  قية في شفي  مسك

كل مق لم يذعق ل ذه التعاليم لمحض اختياره، وأحا  هذا التنليذ 
بقواعد وضواب  مق شريعت ، تكلل ج ب المصال  ودرلا الملاسد، وإقامة 

عي ا البشر و هداية إل ية، لو .. مواجيق القس  والعدل بيق النا  جميعلا
 ر اللساد في الأر ، ولا اشتع   في ا حروب مدمرة ولا قام  لما ظ

 والسلاخ ع ى مق اتبع ال د . ية..غفي ا شيوعية جاحدة ولا رأسمالية با
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 الاقتصاد الإسلامي
 مقامه بين الاقتصادين الرأسمالي والشيوعي

 محمود ال بابيدي

 مقدمة

حياة لي  الإسلاخ نظاما دينيا فحسب، وإنما هو نظاخ ل 
اللعالة تاخ الح قات أي أن  نظاخ سياسي كامل، ونظاخ 

 واع س يم،  م هو نظاخ اقتصادي فريد،

ولما كان مل وخ الديق في الإسلاخ عبارة عق توفير العنصر الأخلاقي في  
مرافز الحياة ك  ا، كان معنى إخ اع السياسة أو الاقتصاد م لا لإاار 

ة وهذا الاقتصاد لمبدأ أخلاقي، الديق الإسلامي هو إخ اع هذه السياس
ينلي عن ما الظ م والعدوان سوالا في داخل البلاد أخ خارج ا، حتى يسود 
نظاخ التكافف بيق الأفراد والأمم في المترخ والمتنم ع ى السوالا، 
رأسمالييق كانوا أخ عمالا كادحيق، فتوفير هذا العنصر الأخلاقي، في كل 

  الرسول العربي الكريم بقول   الديق مرفز مق مرافز الحياة، وماعبر عن
 المعام ة  أي المعام ة ال الية مق الظ م بينواع .

ولما كان  مشاكل الاقتصاد الرأسمالي التربي التي است زم  ولادة 
الاقتصاد الشيوعي أو الاشتراكي ناجمة في أحد أسباب ا الرئيسية مق 

والتعامل استبعاد العنصر الأخلاقي عق المعاملات الاقتصادية 
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الاقتصادي، فسيجد القارئ أن الاقتصاد الإسلامي قد قاخ ع ى توفير 
العنصر الأخلاقي هو الاقتصاد اللريد الذي يق  وسطا بيق تطرف 
الاقتصادييق الرأسمالي والاشتراكي ويحل مشاك  ما، إا يجمع بيق 

بعد هذه  ف ائل هذيق الاقتصاديق مق غير أن ينجر إلى عيوب ما.
 دخل إلى موضوعنا الأساسي في النطا  اذتي:المقدمة ن

 الاقتصاد الرأسمالي -1
 الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي  -0
 الاقتصاد الإسلامي  -3

 الاقتصاد الرأسمالي

يقوخ الاقتصاد الرأسمالي ع ى أسا  حرية اللرد في أن يعمل ما 
يروق  مق الأعمال التجارية الصناعية وما يتبع ا مق معاملات وأن ينتو 

 بناف التي ي تارها والكمية التي في وسع  إنتاج ا،الأ

وأن يتعامل مع غيره بكل ما يستطيع مق حرية وبعبارة أخر  أن  
 LAISSEZالاقتصاد الرأسمالي يرتكز ع ى سياسة الباب الملتوا.. 

FAIRE ))   )) في الداخل وال ار ، ول ذا أا قوا ع ي  أي ا اسم
ة اللرد ولا يتعرف ع ى مص ح  الاقتصاد اللردي، لأن  يعنى بمص ح

المجموع إلا ما جالا علوا ع ى هذا قال ع مالا الرأسمالية أن  لكي تكون 
 الحياة الاقتصادية سوية لابد أن تكون مستندة ع ى أس   لا ة: 
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المص حة الش صية ك دف، لأن واقع الإنسان أن  لا يعمل إلا إاا  -1
 كان ل  مص حة ش صية تدفع  إلى العمل. 

ة كوسي ة، لأن الإنسان مسير ب  ق  أك ر مق اكائ  وعق   المزاحم -2
 فلابد ل  لكي يقتحم مصاعب العمل المناف  

الحرية كشر  لأن فقدان الحرية يقتل المنافسة ويشل النشا  ولا  -3
 يحقز المنلعة الش صية  

غير أن ترك النا  في هذا الجو مق الحرية الاقتصادية المط قة 
محل العامل قد ولد جم ة مشاكل اقتصادية خصوبا بعد أن ح   اذلة 

خطيرة من ا ت  م الإنتا  وتكدس  في الأسوا  وان لا  الأسعار ومن ا 
إقلال المعامل والمصانع وبرف العمال الذي يستتبع عادة عدخ وبول 
العمال إلى ما ينلقون  لسد احتياجات م كالطعاخ وال با  الأمر الذي 

وا المعامل وأشع وا النار في المصانع است زخ  ورة هفلالا العمال فحطم
وأنزلوا الدمار لأبحاب رؤو  الاموال لأن م اعتقدوا أن هفلالا مصدر 

 بفس م وشقاؤهم

 الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي

الم قل باللواجع والكوارإ والمسبو  بالدخ والدخان في هذا الجو 
بانوا عق مقات   ومساوئ  قاخ أنصار العمال فجرحوا النظاخ الرأسمالي وأ

 فكان في جم ة ما قالوه في هذا الصدد:

إن مبدأ المص حة الش صية في الاقتصاد لا يمكق إلا أن يفول إلى  
تكدي  ال روة بيد الأق ية وإخ اع الأك رية إلى مشيكة هذه الأق ية 
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وتحكم م وبالتالي لإشاعة الظ م والبف .. ي اف إلى الا أن المزاحمة 
تفول أي ا إلا إلى تبذير القو  الإنتاجية وإفلا  الم اربيق،  الحرة لا

ف لا عق أن مق عيوب المزاحمة عدخ تكافف أس حة المتزاحميق وكذلا 
الحرية الاقتصادية لا تعني سو  اللوضى لأن ا تترك اللرد حرا في إنتا  
ما يشالا كيلما يشالا نوعا وكما، فتنشي الأجمات الاقتصادية، ول ذا ناد  

 صار العمال بالاقتصاد الشيوعي وبنوه ع ى ما ييتي: أن

محو الم كة اللردية للأر  ولرأ  المال وتم ك ا ل مجموع  -1
 وتس يم ا ل دولة تديرها باسم المجموع ول ير المجموع 

 توجيع الس ع الاست لاكية ع ى الأفراد كل حسب حاجت   -0
 وضع من ا  للإنتا  في حدود حاجة المجموع نوعا وكما  -3

وا: وبذلا يزول التلاوت بيق الأفراد وتنمحي الطبقات قال
جمات اقتصادية ولا شحنالا ع ى النا  أالاجتماعية ويتساو  الافراد فلا 

رضيا لا أبحاب ا فردوسا وقد بدت هذه الح ول لأ ،خوة وتعاونأبينما 
ن القائ يق ب ذا الاقتصاد ما كانوا يطبقون  في روسيا أغير ، مجتمعا بشريا

اا إن النا  أحتى وجدوا اللشل بعين  وقد ظ ر ل م  1919ة بعد  ور 
عق العمل واستناموا ل كسل  ةمنوا ع ى حاجت م ال رورية فقدوا كل همأ

ن النا   داخ كل امرئ مجزيا ع ى عم   بما يكلل التساوي ف فما
 ،والبسيطة ع ى المعقدة ،عمال غير المج دة ع ى المج دةيل  ون الأ

ولى وبدت مظاهر لى بسااة القرون الأإي يرتد فبدأ المجتمع الروس
 ..الح ارة في تراجع وتق قر
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لى إجالا الا هال جعمالا الاقتصاد الشيوعي هذه النتيجة ف رعوا إ 
 1936بدروا تعديلا ل ذا النظاخ فكان دستور سنة أن يمر بمعالجة الأ

حي  سم  بالم كية اللردية الصتيرة وبارت القاعدة الش يرة:  مق كل 
بارت  مق كل حسب قدرت   –ب قدرت  ولكق حسب حاجت   حس

ن أولكل حسب ما يفدي  مق عمل ومق لا عمل ل  لي  ل  حز في 
.. لى اقتصاد اشتراكيإوهكذا انتقل الاقتصاد مق اقتصاد شيوعي  ،ييكل 

ن النا  ماجالوا يوقد ع ل الاقتصاديون الشيوعيون هذا التعديل والتراجع ب
فلابد ل م مق فترة انتقال يتعودون  ؛ع الرأسمالييم كون غرائز المجتم

وماجال هذا الاقتصاد هو المطبز في  ،خلال ا ف ائل الاقتصاد الشيوعي
 البلاد الشيوعية 

 الاقتصاد الإسلامي

ن  يقوخ أي أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رأسمالي قبل كل شئ إ
 صية ك دف، س  الاقتصادية ال لا ة المعروفة: المص حة الش ع ى الأ

س  الرأسمالية أوالمزاحمة كوسي ة، والحرية كشر ، ولكق لا ع ى 
خلاقي بل ع ى أسا  الاعتراف تنكر العامل الأ يمريكية التوروبية الأالأ

اا بيق الاقتصاديق الرأسمالييق جوهري إفاللر  ؛ ب ذا العمل اعترافا تاما
ن أقي في حيق خلاحدهما ي ب  العامل الأأن أا إلى حد بعيد إساسي أو 

  .. باتوشتان بيق النلي والإ ،ال اني ينلي 
ويتج ى اللار  عظيما بيق نظاخ رأسمالي ييخذ بعيق الاعتبار العامل 

ساسي ونظاخ رأسمالي ينلي هذا العامل ولا يتعرف ع ي  أخلاقي كعنصر الأ
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ن النظاخ الإسلامي يعترف بمص حة المجتمع ك اب  عاخ فيحد مق أ عم
 ره في بال  المجتمع بينا أفي تصرف  الاقتصادي حدا يظ ر حرية اللرد 

بعد الحدود ألى إمريكي فرديا وروبي الأمقصودا في حيق نر  النظاخ الأ
ن انتلع مجتمع هذا النظاخ كان انتلاع  علويا ولي  مقصودا  أاا ب   ف

  ..والاقتصاد المقيد يول وشتان بيق الاقتصاد العلو كالأ

سلامي لتبدو عيانا في مظ ريق الإقتصاد الاإن مص حة المجتمع في 
 عاميق: 

رب تكدي  ال روة اول: كون الاقتصاد الإسلامي يحالمظ ر الأ
و ألى جع  ا رأسماليات متوسطة إويجن   ،وجمع ا في يد فكة ق ي ة

خر   ي قانون أر ي يلت  ال روة تلتيتا لا م يل ل  في ن نظام  الإبتيرة لأ
ولاد اسعا ف و لا يحصر ال روة في البكر مق الأنصبت  توجيعا و أا يوجع إ

خر  التي نك يزي ولا يلعل فعل القوانيق الأويحرخ مق عداه كالقانون الإ
رحاخ تجيز  الوبية  لكائق مق كان يجمع ال روة فيحرخ من ا اوو الأ

نما يتصرف إ ،1لينال ا ش ص مج ول لا تربط  بصاحب المال رابطة
ني فقال في  اية مق الا الدستور القر وقد نص ع ى الت ،تصرف حكيم

ن حصر ال روة في غنيالا منكم  لأسورة الحشر  كي لا يكون دولة بيق الأ

                                                
1

كما حدإ لعامل امت ا نص   روة )شركة سنجر لماكينات ال يااة( التي تقدر ب لا ة ملاييق مق ح
احبة الشركة، لمجرد ع وره ع ى هذه الوبية في قارورة ع ى شاائ البحر. وفي هذا الجني ات، ابقا لوبية ب

 الباب ارائ ، كين تقع الوبية لك ب..!
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ن الإنسان ليطتى إقامة دولة في ب  الطتيان  إلى إيد فرد يفدي حتمال 
 أن ر ه استتنى 

وقاخ  ،اا فالاقتصاد الإسلامي مفس  ع ى رعاية المص حة العامةإ
ن  أرأ  المال الكبير مق غير غ و ولا تطرف ع ى ع ى محاربة اتيان 

و الاقتصاد حولا ن انحو الاقتصاد الشيوعي فيمحو الم كية تمام وينح
لى الدولة إويس م ا  ،الاشتراكي فيمحو الم كية الكبيرة دون الصتيرة

ن رأ  المال الكبير سوالا كان أن  قد لاحظ مق الموظليق لأ ةلتديرها ابق
خ في يد موظلي الدولة هو سلاا خطر يمكق أشعب فراد مق الأفي يد 

ول ذا كان  اريقة الاقتصاد الإسلامي  ،سالاة استعمال  مق كلا اللريقيقإ
ن يكون خطرا ع ى ألى التلتي  بقدر يستلاد من  مق غير إن يجن  أ

  ..المجتمع

ل  آن الاقتصاد الإسلامي قد ات ذ موقلا وسطا فأوهكذا نجد 
فراد المجتمع اتيان أنظاخ الم كيات الصتيرة  ليقي يجاد  إلى إجرالاات  إ

ي ا انقلاب أغنيالا ولييمق وليجنب م عس  دولة الأ ،رأ  المال الكبير
يدي م أدولة الموظليق أشد عسلا واتيانا لاجتماع القوة السياسية في 

 ي اأ

 والمظ ر ال اني: هو تحريم الربا فقد شق الاقتصاد الإسلامي حربا لا
وفي الا يقول  ،ع ى كافة المعاملات والقرو  الربويةهوادة في ا 

ي ا الذيق لاامنوا اتقوا ا  واروا ما  الدستور الاقتصادي بنص  القراني  يا 
انوا بحرب مق ا  ورسول  ان لم تلع وا ف ن كنتم مفمنيق فإبقي مق الربا 
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 موالكم لا تظ مون ولا تُظ مون   أن تبتم ف كم رؤو  إو 

لي  الاقتصاد الإسلامي في تحريم الربا كون إمى ر  يوالتر  الذ
العمل متقوما برأ  المال عنده وقد يكونان متساويان وقول   لا ت ظ مون 

ن  لا يحز لرأ  المال أن ينلرد بالتمتع بيي  امتياج أولا تُظ مون  معناه 
وفي حالة ان ماخ  ،أبلا تجاه العمل لأن العمل في نظره رأسمال معادل

لى العمل يعتبران ارفي عقد ويتمتعان بامتياجات متساوية في إرأ  المال 
اا إن ال سارة أخسارة حتى  خالنتيجة سوالا كان  هذه النتيجة ربحا أ

لحق  رأ  المال نلس  لم يكق لصاحب رأ  المال أن يقسم هذه 
ن هذه ال سارة قد لأ ةبين  وبيق العامل بمواهب  وقواه البدني ةال سار 

ما بذل  مق ج د ولأن العمل متقوخ بالمال )انظر لحقت  هو نلس  ب
وبذلا يكون  حكاخ العدلية(مق مج ة الأ 1401و  1349المادتيق 

الاقتصاد الإسلامي قد حل المشك ة الكبر  القائمة بيق الاقتصاد 
 plusوهي مشك ة ف ل القيمة   ،الشيوعي وبيق الاقتصاد الرأسمالي

value       

ال روة وإحالت ا إلى م كيات   يتتل إن هذيق المظ ريق، مظ ر
متوسطة وبتيرة، ومظ ر تحريم الربا، يبعدان الاقتصاد الإسلامي عق 
 الابطباغ بالصبتة اللردية المترقة التي هي اابع الاقتصاد الأمريكي،
فالاقتصاد الإسلامي مق هذه الج ة اقتصاد رأسمالي فردي مق نوع 

ليس  ب  عبودية لأن  قائم خاص، ل  حسنات الرأسمالي اللردي ولكق 
خلاقي يجعل فرديت  مقيدة بالمص حة العامة، بصورة مقصودة أع ى معيار 



 002 

 وواضحة، لا علوية.

نيتي اذن ع ي بح  ))المزاحمة(( التي هي وسي ة الاقتصاد 
الإسلامي كما هي وسي ة الاقتصاد التربى، فنقول إن هذه الوسي ة م ت لة 

 ق كاختلاف ما في مل وخ اللردية.في هذيق النظاميق الرأسماليي

شتراكي، مبدأ المزاحمة هذا لقد هاجم دعاة الاقتصاد الشيوعي الا
فراده متكافكيق بيس حت م. ولكي أبقول م إن ا مزاحمة بيق مجتمع لي  

تكون مزاحمة حرة، يجب تس ي  النا  جميعال بسلاا واحد  م ترك م 
ن في الظروف، ولا في و ساو الا أن النا  مت ،يتنافسون في معركة الحياة

الكلايات الطبيعية ولا في القوة الاقتصادية ولا في انحصار الم ا، إا 
من م مق حبت  الطبيعة بالذكالا أو بالقوة الجسدية أو بال روة المورو ة، 

 ومن م مق حرمت  كل الا. 

أن  –قبل البح  في تكافف الأس حة  –ونحق مق جانبنا يجب 
الجسدية والمواهب اللكرية، إا لي  في نسق  مق حسابنا القو  

ن  لي  مق المعقول أن نق ل أمستطاعنا أن نصح  عمل الطبيعة. كما 
 يالمواهب، لك يمق مواهب او  البنية المتينة ولا أن نحد يمق قوة او 

الأس حة،  يف يالذكالا وضعلالا البنية بدعو  التساو  ينساير محدود
وهذا ما فع    ،لقوة الاقتصاديةولكننا نستطيع أن نسوي بين م مق حي  ا

الاقتصاد الإسلامي، ولم يلطق إلي  الاقتصاد التربي. إن الاقتصاد 
الإسلامي، لكي ي مق المزاحمة الحرة للأفراد فى معركة الحياة بيس حة 

 متكافكة، فر  جم ة قواعد أهم ا:
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 أحد مق غير عمل أو ج د. يأن  حرخ الربا لكي لا ي ر  -1
 ر بينواع  لكي لا ي ري أحد بطريقة الحظ.أن  حرخ ألعاب الميس -0
يظلر بنصيبيق: نصيب  مق الإرإ،  أن  حرخ الوبية ل وارإ، حتى لا -3

 ونصيب  مق الوبية، ولكي لا يحصل ع ى سلاا أف ل.
يعده  يلك  اأن  أباا الوبية لتير الوار يق، ليحصل غير الوارإ ع ي -4

 ل مزاحمة.
ال روة لكي لا تصير أن  حرخ أن ت ر  هذه الوبية مق غير      -5

 ال روة ك  ا إلى الموبى ل ، فيحرخ الور الا، فت تل شرو  المزاحمة.
رإ أحد عشر بنلال، ليشيع المال لأيدي متعددة أن  جعل أنصبة الإ -6

 فتقل اللرو  بيق المتزاحميق إلى أقصى درجة.
% مما يم ك  اللرد سنويال مق 2.5أن  فر  الزكاة لما يواجي  -9

ل نمالا سوالا بنلس ا أخ بالقوة، وجع  ا م صصة الأموال القاب ة 
ل مانية أبناف مق النا  عددهم في بورة التوبة وهم أضع  
ال  ز، والا لكي لا يحرخ أحدا سلاحا يزاحم ب  في م مار 

 الحياة. 
وبعبارة أخر  أن  لم يترك في الساحات الاقتصادية بنلال واحدال مق 

ن المعركة الاقتصادية وحدهم، بل النا  كالوار يق أو الموبى ل م يديرو 
أشرك مع م كل أبناف اللقرالا والمساكيق وأبنالا السبيل، ممق عددت م 
السورة المشار إلي ا، حتى شمل فاقدي الحرية مق الرقيز. ولم ين  
الم ق يق بالديون، ف ن  مع تيجي   لديون م إلى وق  الميسرة، أفس  ل م 

مق جديد، بين أفرج ل م نصيبا المجال ليستينلوا نشاا م الاقتصادي 
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ملروضال مق ميزانية الزكاة يحلظ ل م في خزينة الدولة، وهو ال مق،  
كتيرهم مق الأبناف الذيق أشرنا إلي م. وهو رأسمال جديد يبدأون ب  

بحي  يستطيعون بكدهم وج دهم واكائ م أن يزيدوه  ،عملا جديدال 
ن ح بة المزاحمة لأ ،وينموه ويربحوا المعركة التي خسروها مق قبل

 والمنافسة ملتوحة أمام م بشرو  معتدلة مد  الحياة.

ومق الجدير بالملاحظة أن الاقتصاد الإسلامي، بتم يده ل مزاحمة 
بسطناه، يحتم ظ ور ابقة وافرة العدد مق  يالمتكافكة ع ى الوج  الذ

بتار الرأسمالييق، ك ما مات مس م رأسمالي كبير، وك ما ولد عاخ جديد؛ 
ي  يبدأ يوجع بندو  الزكاة ع ى المستحقيق، مع الع م أن  لم يظ ر ح

مستحز لصن  مق الأبناف ال مانية المعدوديق بيق المستحقيق، عاد 
 الأبناف الأخر . ىنصيب  إل

 يهو بعد هذا، نيتى ع ي اكر القاعدة ال ال ة في الاقتصاد الرأسمالي 
جدهار الاقتصاد لا يقتصادية شر  أساسإن الحرية الا: ))الحرية((

غير أن مل وخ الحرية ي ت   بيق الاقتصاد ، الرأسمالي مق غير شا
فبينما هي حرية  ،الإسلامي والاقتصاد الأوروبي الأمريكي اختلافال بينال 

سحياسحة  ىمط قة إلى أبعد حدود الإالا  في هذا الأخير إا تقوخ ع 
اد الإسلامي (( إاا هي في الاقتص Laissez faireالباب الملتوا )) 

 والمص حة العامة ،حرية مقيدة بقيديق خطيريق: المبدأ الأخلاقي

وتظ ر هذه اللوار  واضحة بيق هذيق الاقتصاديق مق أن الحرية 
الاقتصادية قد تطورت في بعض الدول التي تيخذ بالاقتصاد اللردي 
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أبحاب  إلى بورة مق بوره الأخيرة في شكل   اهتد تطورال اويلال، حتى
مق غير   ((Economie Dirijee))تصاد الموج  أو المسير  الاق

استقرار ع ي ، في حيق وُلد الاقتصاد الإسلامي محااال بالحدود والقيود. 
ول ذا لم يسمع في أرجالا الممالا الشاسعة التي خ ع  ل ذا الاقتصاد 

ولو  ،إتلاف المنتجات والمحابيل للاحتلاي بالأسعار العالية  أن جر 
ف لا عق أن هذا  الا لتكلل نظاخ التقرير الجزائى بقمع ، وقع شيلا مق

النظاخ كان يحارب ))الاحتكار(( ويعاقب المحتكريق المتحكميق في 
 الأسوا . 

ولقد  ب   بوتا قااعال أن خ لالا الإسلاخ  و))مفسسة الحسبة(( كانا 
مراقبة الأسوا . وقد أغ ز ال  يلة عمر بق ال طاب  ىيس ران دومال ع 

ض جولات  في أسوا  مدينة الرسول عددال مق الحواني  لأن  في بع
وقد أنذر  ،أكتش  أن أبحاب ا يج  ون المعاملات الاقتصادية النظيلة

يتع موا أبول  ىأبحاب هذه الحواني  أن حوانيت م ستظل مت قة حت
التعامل الاقتصادي كما رسم  الإسلاخ. ومق يلت  اليوخ أ  كتاب في 

 يال خابال يبح  عق ))المعاملات المنكرة(( أ))الحسبة(( يجد باب
المعاملات الاقتصادية التي يشجع ا الاقتصاد الإسلامي ويعاقب ع ي ا 

 وهي ك يرة.  
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 النتيجة: 

ستعرا  الموجز يت   مق هذه الدراسة ال االة والا
الذي قدمناه لتعييق موقع الاقتصاد الإسلامي مق 

 عي أو الإشتراكي: قتصاديق الرأسمالي والشيو الا
 مق نوع خاص.  يقتصاد رأسمالي فرداقتصاد الإسلامي : أن الاأولًا

قتصاد الإسلامي لا موقع ل  بيق هذه النظم : أن الاثانياً
لأن  وفز بيق مبدأيق  ، تقتصادية، إا هو فريد في باب  ونسيو وحدالا

 لرأ  المالمع الحي ولة دون إقامة دولة  ،متناق يق: تقدخ العالم واجدهاره

لدي ا  قتصاد الإسلامي في  مق الرأسمالية أحسق ما: أن الاثالثاً
شتراكية خيرها مع تجنب شرها. أما ولي  ل  عيوب ا. وفي  مق الا

 قتصاد الشيوعي فبعيد عن  تمامال لأن  اقتصاد خيالي وااك واقعي. الا

قتصاد إلى أن الا –كما أوضحنا   –والسبب في الا يعود 
أساس  ع ى مبدأ بحي  وس يم هو مبدأ مسايرة الترائز  ىد بنالإسلامي ق

والميول النلسية ب باحة حز التم يا، مع تقييد هذا الحز بمبدأيق 
واست داف المص حة العامة،  ،ميق معدليق: توفير العنصر الأخلاقييعظ

 بحي  لا يكون للأغنيالا أو لرأ  المال دولة. 
 ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

   بيق الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي مكان الاقتصاد الإسلامي :  نشر بح  )*( 
  . 1951مايو ،  6العدد :  ، مج ة الكتاب، مصر -
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